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 ـةــــمقـدم
ة ـوالخدمات وحرك عـة عن التبادل الدولي للسلـة ناشئـقتصاديا بعلاقات اـط الدول فيما بينهـرتبت   

ينتج عن هذا الارتباط تدفقات مالية بين الدولة والخارج، حيث تتم ل الأشخاص، ـوال وتنقـرؤوس الأم
 هذه التدفقات المالية وفق قواعد تضعها الدولة تتوافق والسياسة الاقتصادية المسطرة. 

لى قواعد تسمي هذه القواعد ب التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 
 رقم من الأمر 26استنادًا إلى المادة  الجزائر مجلس النقد والقرضالخارج، حيث يتولى وضعها في 

يسهر على تنفيذ قواعد الرقابة على الصرف وحركة رؤوس  المتعلق بالنقد والقرض، كما 30-11
ى ـوال مجموعة من الهيئات أهمها بنك الجزائر، البنوك والمؤسسات المالية الوسيطة المعتمدة، إلـالأم

 الجزائر.ة لبريد ـالمالي جانب الجمارك والمصالح
يعد أي تدفق مالي مهما كان سببه خارج إطار هذه القواعد جريمة يعاقب عليها القانون، تسمى 

لى من الأموال رؤوس وحركة بالصرف الخاصين والتنظيم التشريع هذه الجريمة بمخالفة أو  الخارج وا 
  جريمة الصرف.

 التشريع واعدق التي تحظى بها للأهمية الكبرى  نظراً اب ـوالعق مـالمشرع بأسلوب التحري تدخل 
لى من الأموال رؤوس وحركة بالصرف الخاصين والتنظيم  حيث تلعب دورا جوهريا في الخارج، وا 
 الدولية. الاقتصاديةالوطني من الأزمات  الاقتصاد حماية
 مر تشريع قمع جرائم الصرف بثلاث مراحل: وقد 

 (: يمكن تقسيمها إلى مرحلتين: 1691إلى  1626ـ المرحلة الأولى )من 
بموجب القانون رقم  التشريع الفرنسي هو المطبق بقي (:1626إلى  1626)فترة من سنة 

رض اتعالمفعول إلا ما  ةالذي أبقى القوانين الفرنسية ساري 1626ديسمبر 16مؤرخ في 26-191
منها مع السيادة الوطنية بما في ذلك التشريع الخاص بقمع جريمة الصرف الذي كان يحكمه آنذاك 

  1651.1ماي  03المؤرخ في  1311-51الأمر رقم 
حيث ، 1693المتضمن قانون المالية لسنة  139-26جاء الأمر رقم  1626ماي 01وفي

ية بأهم تمييز هذا الأمرو  أصبحت بموجبه جريمة الصرف منصوص ومعاقبا عليها بقانون جزائري،

                                                           

لى الخارج، نشرة  -1  نور الدين دربوشي، حماية الاقتصاد الوطني عن طريق قمع مخالفات الصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 
 . 199، ص 1662، مديرية البحث لوزارة العدل، الديوان الوطني للأشغال التربوية، 56القضاة، ع 
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أما من حيث محتواه فقد كانت جل أحكامه منقولة حرفيا عن أحكام  كبيرة من الناحية الشكلية فقط
  1.المتعلق بقمع جرائم الصرف الفرنسي 1311-51الأمر رقم 

 19المؤرخ في  59-91(: إثر صدور الأمر رقم 1662إلى  1691ـ المرحلة الثانية )من 
المتضمن قانون  1622جوان  31المؤرخ في   112-22المعدل والمتمم للأمر رقم  1691جوان 

التي كانت تحكم جريمة  1693لسنة  العقوبات الجزائري، الذي بموجبه ألغيت أحكام قانون المالية
أدرجت هذه الجريمة في قانون العقوبات في الباب الثالث المستحدث في هذا القانون حيث  الصرف،

ا في المواد من تحت عنوان "الاعتداءات الأخرى على حسن سير الاقتصاد الوطني "، وتحديدً 
وهكذا أصبحت جريمة الصرف تعد  وسماها بالمخالفة ضد التنظيم النقدي، مكرر 562إلى 565
نفت ضمن الجرائم ذات الطابع ص   ، حيثجريمة اقتصاديةال تحمل طابع  جرائم القانون العام من

 2كون الاختصاص بالنظر فيها يعود للقسم الاقتصادي لمحكمة الجنايات، و الاقتصادي من جهة 
الذي  1611جوان  03ريخ صدور قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه بتا بعد لكن ،من جهة أخرى 

جريمة الصرف عندما تشكل في نفس الوقت جريمة جمركية فإنها تخضع من حيث الجزاء  قضى بأن  
المقرر في قانون العقوبات فضلا عن الجزاءات الجبائية المقررة في قانون الجمارك، وأصبحت 

 .3جريمة الصرف ذات طبيعة مزدوجة
الصرف، حيت مرحلة إفراد قانون خاص لجريمة  هي(: و إلى الآن 1662المرحلة الثالثة )من

 رؤوس كةوحر  بالصرف الخاصين والتنظيم التشريعالمتعلق بقمع مخالفة  66-62الأمر رقم  صدر
لى من الأموال المعدل والمتمم الذي بموجبه تم إلغاء جريمة الصرف في قانون العقوبات  الخارج وا 

هو مقرر في هذا الأمر، وأصبحت مع إيضاح أن هذه الجريمة لا تخضع لأي جزاء آخر غير ما 
 ، حيث يعد هذا الأمر حجر الزاوية لقمع وضبط جرائم الصرف.4الصرف لها طبيعة خاصة جريمة

 الجزائري  عالم شر  لجـأ التسعينات سنوات خلال الجزائر عرفتـه لذيا الاقتصاد الانفتـاح إثر   
 مختلف يف لاستثمارها أموالهـم بإدخال للأجانب سمح حيث الأجنبيـة، الاستثمارات أبواب فتـح إلى

 مـن لأموالا رؤوس لانتقـال الباب بفتح الم شرع سمح أيضا ذلك مقابل وفي الاقتصاديـة، النشاطات
 ظاهـرة ـتتفش حيث للخطر، الوطنيـة الاقتصاديـة المصالح الانفتاح هذا عرض الخارج، إلى الجزائر
 ازديادً  عبةالص للعملة الشرعي غير التحويل ظاهرة تعرف الخارج، إلى للأموال شرعي غير التحويل

                                                           

، الديوان الوطني للأشغال 1662، 1المجلة القضائية، ع عبد المجيد زعلاني، الاتجاهات الجديدة لتشريع جرائم الصرف، -1 
  .21، ص1661التربوية 

2  - BOUSKIA Achène، L’infraction du change en droit algérien Houma éditions، Alger, 2005, p18. 
3 - Ibid, p19.  

BOUSKIA Achène, Op.Cit, p19.- 4 
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 قابةالر  أحكام خرق  يعد حيث الصرف، على الرقابة قواعد وجود من الرغم على الاي ام هذه ملحوظا
 بالتاليو  الخارج إلى الأموال رؤوس بهروب الوطني الاقتصاد على تؤثر سلبية ظاهرة الصرف على
 50 من أكثر 6310 إلى 6313 سنة بين ما الجزائر بنك أحصى حيث الوطني، الاقتصاد افتقار
 هدف يكمن حيث الموضوع أهمية تتأتى هنا ومن ،6310 لسنة له تقرير في جزائري  دينار مليار

 تسليط لالخ من الصرف جرائم وقمع لمكافحة المشرع رصده الذي القانوني النظام معرفة في الدراسة
 .العملة نزيف ظاهرة من الحد أجل من المشرع سخرها التي الأليات مختلف على الضوء

واجهت هذه الدراسة صعوبات أهمها قلة التطبيقات القضائية المتعلقة بجرائم الصرف، مما 
      يطرح صعوبة فهم بعض النصوص القانونية خاصة وأن  القضاء هو الأقرب إلى إدراك إرادة المشرع.  
اعتمد الشرع الجزائري من أجل مكافحة جرائم الصرف على نص مستقل عن نصوص القانون 

وهل  ،التجريم والعقاب في جرائم الصرف تتمثل أسس ، مما يدعوا لطرح الإشكالية التالية: فيماالعام
  ؟ القانون العام فيالتجريم والعقاب  مد من أ سسمست سسيبقى أصل هذه الأ  

ل ومناقشة عرض وتحلي الذي يعمد إلى حليليلى المنهج التيتم معالجة هذه الإشكالية باعتماد ع
 اويتينز  خلال الموضوع منهذا يتم دراسة ، كما القانونية المتعلقة بجرائم الصرف أهم النصوص

 :أساسيتين
 .لأول(االفصل ) الصرفجانب النظري الساكن لجرائم ـ الزاوية الموضوعية التي تشتمل على ال  
 .لثاني(ا الفصل) الصرفالمتحرك لجرائم الجانب الاجرائي ـ الزاوية الإجرامية التي تشتمل عل   
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 الفصل الأول     
جرائمل الإطار الموضوعي الصرف          

ع ـة مـة بالمعاملات الجاريـل المخالفات الماس  ـتجريم كرق ـم طـري بتنظيـالمشرع الجزائ مـاهت     
ل ـل فعل أو امتناع عن فعـك، ويقصد بجرائم الصرف منهـا ج وحركة رؤوس الأموال والحدالخار 
ؤوس م الخاصين بالصرف وحركة ر ـا في التشريع والتنظيـالمنصوص عليه بالتزاماتل إخلالا ـيشك

 ةص  ة خاـة وتنظيميـم الصرف على نصوص تشريعيـل مكافحة جرائـن أجـم المشرع اعتمد ،1الأموال
ي ـار الموضوعـم الإطــل رسـولا يكتم ،الأول( )المبحثها هذه الجرائم ن فيها العناصر التي تقوم علي ـ بي
نم  ، ـبم وحســذه الجرائـم هـالـد معـبتحدي م الصرفـاص بجرائـالخ التعـرف  د ذلكـبع رـالأمي ـيقتض اـوا 

 .الثاني( )المبحثزاء ـن جـع ذلك مــا يتبـذه الجرائم ومـاد هـة إسنـلعلى مسأ
 المبحث الأول

 الأركان المكونة لجرائم الصرف                        
ك ـالمنتهل ـن عمـاع عـالامتن أول ـفي ذلك العم ـر عن موضوعهاالنظ ض  ـة بغـل الجريمـتتمث     

اعد وأحكام ة لقو ن المنظمـفي القوانيبعقوبة منصوص عليها  والمعاقب عليه ،للتشريعات والأنظمة
 : ريمة إلا بتوفر عناصر تتشكل منهالا تقوم الج، وتبعا لذلك 2هذه الجرائم

و ما ـالواضح والمحدد للفعل المرتكب والمعاقب عليها بنص قانوني وهيظهر في التجريم أولها:    
   .الأول( )المطلب 3للجريمة يعرف بالركن الشرعي أو القانوني

للقانـون ة ـة مخالفـأو سلبي ن أعمال ايجابيةـا يقترفه الشخص مرتكب الجريمة مميكمن في ثانيها:  
  .للجريمة )المطلب الثاني(وهو ما يسمى بالركن المادي  آثارينتج عنها من  وما
عـن عب ـر ن علـم وما يه مـر لديـ، أي ما يتوافـة وذات المخالـفدور في نفسيفيها ي لـويتمث :ثالثها  

                                      .الثالث( )المطلب ي يقصد به الركن المعنوي للجريمة، والذإرادته
                                  

                                                      

 .01، ص2102، جامعة تيزي وزو، لقانون لجزائري، رسالة دكتوراه في اشيخ ناجية، خصوصيات جريمة الصرف في القانون ا -1 
 .01مرجع نفسه، ص  -2
أن يكون النص المُجر م ركنا من أركان الجريمة، لأن النص يرى بعض الفقهاء أنه لا يصح في نظر المنطق القانوني والعقلي  -3 

 يخلق الجريمة ولا يعد من مقوماتها، فهو أمر المشرع بالامتناع أو القيام بفعل معين، وبذلك لا يدخل في مقوماتها.
  .13-13ص-، ص0891 ، م.ج.ق.ك.ج، القاهرة،0، شرح قانون العقوبات، القسم العام، طمحمود محمودمصطفى  -
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 المطلب الأول                                 
  يـــــــــــــرعـــــــــــــالشركن ـــــــــــــــــــــال                      

خلع مشروعة للفعل، فجوهره تكييف قانوني يُ صفة غير على أن ه  الركن الشرعي للجريمةيعرف    
     .1على الفعل، والمرجع في تحديده هو إلى قواعد قانون العقوبات

ة قن موحد للأحكام الموضوعية المتعلتمتاز جرائم الصرف عن غيرها من الجرائم بغياب تقني    
لى الخارجو من  والـالأمالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس  أحكام أهم أن  ، حيث بها  ا 

 تُعد هذه الأحكام مصدرًاو  ،2مقيدة في نصوص مشتتة ومتقلبة تقلب الظروف الاقتصادية والمالية
لموضوعية احكام هذه الأعلى خرق  جرائم الصرف تقومو  (،)الفرع الأول جرائم الصرف للتجريم في 

كما ، ي()الفرع الثان بخصائص متعددة الجنائية في جرائم الصرف مبدأ الشرعية ميزتإلى  مما أدى
ذه الجرائم من ه تطبيق غير مألوف لمبدأ الشرعية في لةقتصادية للدو الاالظروف والمصالح تقتضي 

 .الزمان والمكان )الفرع الثالث( حيث
 الفرع الأول       

 جريم ـــــــــتر الادــــــــــــــــمص                                
ؤوس بالصرف وحركة ر  والتنظيم الخاصينالتشريع  بقمع مخالفة المتعلق 22-83 رقم الأمريعد    

لى ـم الأموال م ــ، ث21114ري ـفيف 08ي ـف ؤرخـم 10-11م ـرق رـبالأممم ـدل والمتـ، المع3الخارجن وا 
ص ـالن ةـبمثاب، السـاري المفعول حاليا 21015أوت  32ي ـؤرخ فـم 11-01م ـرق رـالأمى ـقتضبمُ 

  .م الصرفـجرائ مكافحة طـم وضبـالزاوية لتنظير ـوحجالمرجعي 

                                                      

 .  31، ص0892، دار النهضة العربية، القاهرة ،0، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، طمحمود نجيب حسني -1 
 .00، ص2101على ضوء القانون والممارسة القضائية، دار أتكيس، الجزائر،  الصرف بوسقيعة أحسن، جريمة -2 
لأموال اع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس ، يتعلق بقم0883جويلية  18مؤرخ في 22-83أمر رقم  -3 

لى الخارج،   معدل والمتمم.ال، 0883جولية  01، صادر بتاريخ 31ع ج.ر.ج.ج،من وا 
يتعلق بقمع  ،0883جويلية  18المؤرخ في  22_83 رقم ، يعدل ويتمم الأمر2111فيفري  08مؤرخ في  10-11أمر رقم  -4 

لى الخارج، ج.ر.ج.جمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس  فيفري  21، صادر بتاريخ 02ع، الأموال من وا 
 ، معدل ومتمم.       2111

، يتعلق بقمع 0883جويلية  18المؤرخ في  22_83، يعدل ويتمم الأمر رقم 2101أوت  23مؤرخ في  11-01أمر رقم  -5 
لى الخارج، ج.ر.ج.جمخالفة  سبتمبر  10، صادر بتاريخ 01ع، التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 
2101. 
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م لاقتصاره على وصف ـده كأساس للتجريـوح اـور سابقـذكـالم 22-83م ـر رقـالأم لا يكفي      
نصوص ى الـبالضرورة الرجوع إل ضيـا يقتـم ذاــ، وهـم الصرفن قبيل جرائـي تعتبر مـالأعمال الت

لـوال مـة رؤوس الأمـم الصرف وحركـي تحكـة التـوالتنظيمية ـالتشريعي ل ـشكوالتي ت ى الخارجـن وا 
 .0883جويلية  18المؤرخ في  22-83 رقم رـلأمل 1اـتكميلا لازم

  .والتنظيم )ثانيا( ،جرائم الصرف من التشريع )أولا( التشريع فيتتكون مصادر   
  التشريع: ــ أولا

 ني شكل قوانيـالتشريعية أي البرلمان فة الصادرة عن الهيئة ـالقانونييقصد بالتشريع النصوص 
لاتفاقات ا أيضا التشريع كما يشمل ،أو الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية بين دورتي البرلمان

 .2رـة التي صادقت عليها الجزائالدولي
 .حيث تلي الدستور مباشرةً  3الوطنية، القوانينفي القوة المعاهدات الدولية  اتعلو  

 : المعاهدات الدولية-1
 ثنائية.كما قد تكون اتفاقيات الأطراف متعددة  المعاهدات قد تكون    
 طراف:متعددة الأ الاتفاقيات-أ
صندوق  ىحيث انضمت الجزائر إل ،والمعاهدات ذات الصلة بها "بروتن وودزاتفاقية " هاأهم    

عدم فرض قيود على مبدأ  احتراملزاما على الجزائر وتبعا لذلك أصبح  ،0831النقد الدولي سنة 
ا ـق عليهـم يتوافـع الخارج ما لـة الجارية مـة بالمعاملات الدوليـل ذات الصلـعمليات التسديد والتحوي

  .4يـد الدولـدوق النقـصن
  والتجارة:الاتفاقيات الثنائية حول الاستثمار -ب

ة مع ـتفاقيالا منها على وجه الخصوص:ة اتفاقيات في هذا الشأن أبرمت الجزائر عد       
ة ــاقيـوالاتف ،2110ر ــسبتمب 10في  ذـالتنفيز ـل حي  ـدخذي ـة الـتحاد الأوربي في إطار اتفاقية الشراكالا

                                                      

 .03بوسقيعة أحسن، جريمة الصرف على ضوء ...، مرجع سابق، ص -1 
 . 03مرجع نفسه، ص -2 
، يتضمن إصدار نص 0883ديسمبر  13في مؤرخ  319-83من الدستور صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  013المادة  -3 

 والمتمم، المعدل 0883ديسمبر  19صادر بتاريخ  33ع، ج.ر.ج.ج 0883نوفمبر  29استفتاء  تعديل الدستور المصادق عليه في
، 2112أفريل  03صادر بتاريخ  20المتضمن تعديل الدستور، ج.ر.ج.ر، ع 2112أفريل  01مؤرخ في  11-12بالقانون رقم 
، 2119نوفمبر  03صادر بتاريخ  31، المتضمن تعديل الدستور، ج.ر.ج.ر، ع2119نوفمبر  00مؤرخ في  08-19والقانون رقم 
 .  2103مارس  13صادر بتاريخ  03من تعديل الدستور، ج.ر.ج.ر، عالمتض2103مارس  13مؤرخ في  10-03والقانون رقم 

  4- بوسقيعة أحسن، جريمة الصرف على ضوء ...، مرجع سابق، ص03.
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ة ـة المتبادلـع والحمايـول التشجيـح 0881ري ـفيف 01ي ـة فـة المبرمـة الفرنسيـالخاصة الجزائري
هو ـة ذه الاتفاقيـاء بخصوص هـا جـومم  ، 2111لت حيز التنفيذ في جويلية ي دخـالت 1للاستثمارات

 عن الاستثمار بعد اقتطاع الضرائب.حماية تحويل العائدات الناتجة 
  :القوانين-2

 :على وجه الخصوص وهي
ع ــة التشريــع مخالفــق بقمــ، المتعل0883جويلية  18ـؤرخ فـي ـالم 22-83 رقم رـالأم-  
لـوال مـة رؤوس الأمـن بالصرف وحركـم الخاصيــوالتنظي در ـمصو الـوه والمتـمم،دل ـى الخارج المعـن وا 

  .الرئيسي لجرائم الصرف باعتباره النص الإطار للتجريم والعقاب
 لأموالاللصرف وحركة رؤوس  يةوالإجرائالنصوص الأخرى التي تحدد القواعد الموضوعية -   
 منها: 

 2يتعلق بالنقد والقرض 2111أوت  23مؤرخ في  00-11رقم  الأمر ـ   
  3المتعلق بتطوير الاستثمار 2110أوت  21مؤرخ في  11-10رقم  الأمرـ    

  التنظيم:ثانيا ــ 
ل ـمكما يش ،ولـر الأيقصد بالتنظيم المراسيم الصادرة عن رئيس الجمهورية أو الوزي     

ما ك كذا قرارات سلطات الضبط المستقلةو  ،ورؤساء البلديات ،والولاة ،عن الوزراءارات الصادرة القر 
 :يحمل التنظيم الخصائص التالية

 ،القانون  لا لأحكام، ويأتي مفص  يختص بها التشريع يختص التنظيم بالميادين التي لا ـ  
  المجملة.
  ،اتجاه الغير بمجرد نشره يحتج به ـ  
 .4ويجوز الطعن فيه بالبطلان رسمي،يكون موضوع نشر  ـ  

                                                      

ق عليها بموجب مرسوم ار، المصادبالاستثمفيما يتعلق  والحماية المتبادلةيخص التشجيع  وفرنسا فيماالمبرمة بين الجزائر  اتفاقية -1 
 .0881جانفي 11، صادر بتاريخ 0، جٍ.ر.ج.ج، ع0881جانفي  12مؤرخ في  10-81لرئاسي رقم ا
المعدل  2111أوت  23صادر بتاريخ ، 02ع، يتعلق بالنقد والقرض ج.ر.ج.ج، 1121أوت  23مؤرخ في  00-11أمر رقم  -2 

 والمتمم.
 2111أوت 22صادر بتاريخ ، 33ع، يتعلق بتطوير الاستثمار، ج.ر.ج.ج، 2110أوت  21مؤرخ في  11-10أمر رقم  -3 

 المعدل والمتمم.
 .08-09ص -بوسقيعة أحسن، جريمة الصرف على ضوء ...، مرجع سابق، ص -4 
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م ذا التعليمات تنظيما بالمفهو ـبنك الجزائر وك د أنظمة، هل تعـفسهؤال الذي يطرح نـوالس  
 سالفا؟ـن المبي  

 : بنك الجزائر أنظمةــ 1
ية الرسمتنشر في الجريدة  د والقرض أنظمةـمجلس النقخلال  من بنك الجزائـر يصدر    

 .1المتعلق بالنقد والقرض 00-11ر رقم من الأـم 30 ،33 للمواد تطبيقا
تحوز الأنظمة طبيعة تنفيذية كما لها قوة إلزامية في مواجهة الغير بمجرد نشرها في الجريدة   

الرسمية، حيث يلزم كل المتدخلين في المجال الاقتصادي والمالي بها، ويمكن أن تكون موضوع 
  2أمام مجلس الدولة ف بالماليةالمكلطعن من قبل الوزير 

  إلى أربعة أقسام رئيسية هي: تنقسم أنظمة  
 أنظمة عامة متعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية،-
 على البنوك والمؤسسات المالية،المطبقة القواعد أنظمة خاصة بقواعد التسيير و -
 أنظمة خاصة برقابة الصرف والتجارة الخارجية،-
صدار وتوزيع-  .3القطع النقدية المعدنية ولأوراق النقدية أنظمة خاصة بخلق وا 

 من أهم الأنظمة المتعلقة بالصرف والتجارة الخارجية: 
الخارج ة على المعاملات الجارية مع ـد المطبقـق بالقواعـالمتعل، 10-13 رقم امـنظال-

                                                    106-03رقم والنظام 135-00، المعدل والمتمم بموجب النظام رقم 4ة الصعبةـوالحسابات بالعمل
 .7ةبالاستثمارات الأجنبيالمتعلق  ،11-10رقم  النظام-

                                                      

، 2102، جامعة تيزي وزو، قانون لجزائري، رسالة دكتوراه في الأيت وازو زاينة، مواجهة الأخطار المصرفية في ظل القانون ا -1 
 . 33ص

 مرجع سابق. يتعلق بالنقد والقرض، 00-11، من الأمر 33،30المواد  -2 
  .39، صرجع سابقمة، أيت وازو زاين -3 

، يتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة 2113فيفري  11مؤرخ في  10-13نظام رقم  -4 
 ، معدل ومتمم.2113ماي  01، صادر بتاريخ 10الصعبة، ج.ر.ج.ج، ع 

 بالقواعد يتعلق ،2113 فيفري  11 في مؤرخ 10-13 رقم نظام، يعدل ويتمم ال2100أكتوبر 00مؤرخ في  13-00نظام رقم  -5
 .2100 ماي 00، صادر بتاريخ 19 ع ج،.ج.ر.ج الصعبة، بالعملة والحسابات الخارج مع الجارية المعاملات على المطبقة

 بالقواعد يتعلق ،2113 فيفري  11 في مؤرخ 10-13 رقم نظامال، يعدل ويتمم 2103مارس  13مؤرخ في  10-03نظام رقم  -6 
 .2103مارس  03 بتاريخ صادر 03ج.ر.ج.ج، ع الصعبة، بالعملة والحسابات الخارج مع الجارية المعاملات على المطبقة

 10، صادر بتاريخ 03ج.ر.ج.ج، ع ، يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، 2110جوان  13مؤرخ في  11-10نظام رقم  -7 
 .2110جويلية
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، يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال بعنوان الاستثمار في الخارج من 13-03النظام رقم -
 .1طرف المتعاملين الخاضعين للقانون الجزائري 

قيام  أحكام هذه الأنظمة خرقا ، يشكل2لتمتعها بخصائصهمقومات التنظيم الأنظمة  تحمل  
 .الصرفجريمة 

لتنظيم هوم التشريع واحيث تدخل في مف ،كذلك بالنسبة لأنظمة بنك الجزائرإذا كان الأمر     
فكيف هو الحال بالنسبة لتعليمات بنك الجزائر خصوصا  ،الخاصين بصرف وحركة رؤوس الأموال

 . الأنظمة؟ها لا تحمل مقومات وأن  
 :بنك الجزائر تعليمات– 2
موجب ة له بـالمخول الجزائر بمقتضى الصلاحياتك ـا بنـنصوص يصدرههي  التعليمات   

وتأتي على رأس  ،3مةنظق الأـة تطبيـدد فيها كيفيـيح ،د والقرضـالنقالمتعلق ب 00-11مر رقم الأ
 :لتعليمات ذات الصلة بجرائم الصرفا

ت لاـة بالمعامـات المرتبطـعمليـة بالــالمتعلق 2113ماي  10ي ـة فـمؤرخ 12-13م ـة رقـالتعليم -
 .10-13قد جاءت تطبيقا للنظام رقم ، و ـع الخارجالخارجية م

التصريح ومتابعة  بإجراءاتة ـالمتعلق 2113ماي  10ة في ـمؤرخ 11-13م ـة رقـالتعليم -
 .الخارج والحسابات بالعملة الصعبةة مع توطين العمليات المرتبطة بالمعاملات الجاريملفات 
ه ـتم تقديمـذي يـة بالملف الـالمتعلق 2118ري ـفيف 00ة في ـمؤرخ 10-18م ـة رقـالتعليم -
التي جاءت  ،ا لطلب تحويل عائدات وصافي النواتج الناجمة عن التنازل بالاستثمارات الأجنبيةـتدعيم

  .المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية 11-10تطبيقا لنظام بنك الجزائر رقم 
ة أو ـن نصوص الأنظمـا تفسير نص مـد يحدث أن تصدر تعليمات لا يكون الغرض منهـق   

ن  ـتحدي ير ة لأحكام تتضمن ترتيبات أو واجبات غـا منشئـد ذاتهـي حـون فـما تكد كيفية تطبيقه وا 
 4منصوص عليها في الأنظمة

                                                      

، يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بموجب الاستثمار في الخارج 2103سبتمبر  28مؤرخ في  13-03نظام رقم  - 1 
 .2103أكتوبر  22، صادر بتاريخ 31من طرف المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري، ج.ر.ج.ج، ع 

 .08بوسقيعة أحسن، جريمة الصرف على ضوء ...، مرجع سابق، ص -2 
 .21مرجع نفسه، ص -3  
 .21مرجع نفسه، ص -4  
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ام ـذا كان نظإلا إ م في التعليمات، الل هـمـخصائص التنظير ـتتوف لا ،رة بنك الجزائـا لأنظمـخلاف    
ان الغرض ، أو كمن أحكامه جاءت لتفسير حكمأو  ،تطبيقهر هو الذي يحيل إلى تعليمة بنك الجزائ

 1.د كيفية تطبيق نص تنظيميـا تحديـمنه
التي تحدد شروط و  2113ماي  21ة في ـمؤرخ 11-13التعليمة رقم  أثارتوفي هذا السياق،    

 منها على أن  19ـادة ي المـ، حيث نصت فإشكاليـة كبيـرة 2بالقـروض الخـارجيـة حـالتصريكيفيات 
 22-83 رقم ن لاسيما الأمـرو ـي القانـررة فـات المقـوبـرض المخالف للعقــعـا تـة لأحكامهـمخالفكل 

لىالخاصين بالصرف و بحالتشريع والتنظيم ع مخالفة المتعلـق بقم ، الخارج ركة رؤوس الأموال من وا 
ا ، وكل ما في الأمر أنهد لأي نظام من أنظمة بنك الجزائرأن هذه التعليمة لا تستن من مـالرغعلى 

، حيث سابقاالمذكور  22-83رقم وكذا الأمر  المتعلق بالنقد والقرض 00-11 رقم رـتستند إلى الأم
د ـن النقو ـفي الأمر أن قانـا كل م من قبل الأنظمة، 11-13رقم  التعليمةإلى ي إحالة توجد أ لا

كيفيات دد شروط و ـالتي تح 11-13 رقم ةـالتعليم وعلى هذا الأساس فإن ،ةـوالقرض يحيل إلى الأنظم
التصريح بالقروض الخارجية لا تدخل في ترسانة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس 

هو  ذا التحليليدعم ه الصرف، وماعد جريمة من جرائم يلتالي فأن مخالفة أحكامها لا وبا، الأموال
م والتنظيم الخاصين بجرائ المتعلق بقمع مخالفة التشريع 22-83الأمر رقم من نص المادة الأولى 

لى الخارجالصرف وح تعتبر مخالفة أو محاولة  ، حيث نصت على أن ه: "3ركة رؤوس الأموال من وا 
لى الخارج..."، وعليه  قوم تمخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 

 ،تأديبيالقائمة على الخطأ ال د الذي يخالف أحكام هذه التعليمةلوسيط المعتمالمسؤولية التأديبية ل
 .4لجنة المصرفية توقيع الجزاء عليهوتتولى ال

جوهر جرائم الصرف هو مخالفة أحكام موضوعية تدخل في مفهوم التشريع والتنظيم  يعتبر   
لى  ما جعل النص التشريعي يمتاز وهذا  الخارج،الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 

 الوضعية.بهذه  الخصوصيات ويتأثر بعض
 

                                                      
  .21بوسقيعة أحسن، جريمة الصرف على ضوء ...، مرجع سابق، ص -1

2 - Instruction n° 03-04 20 mai 2004. Fixant les conditions et les modalités de déclaration 
des crédits extérieurs 

 .23بوسقيعة أحسن، جريمة الصرف على ضوء ...، مرجع سابق، ص -3 
 .يتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق 00-11من الأمر  003المادة  -4 
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 الفرع الثاني                                      
 خصائص مبدأ الشرعية الجنائية                      

هذا ما و الطابع التقني ، الأموال  رؤوسالخاصين الصرف وحركة يغلب على التشريع والتنظيم    
ا م، كسلطة التشريعية هذا من جهةجعل الإحاطة بجل مخالفات قانون الصرف أمر صعب على ال

ن جهة م عل أحكامها دائمة التغير والتقلبجي، مما مستمرور تطأن قواعد الرقابة على الصرف في 
ريم مخالفات طريق آخر في تجأغلب الدول بما فيها الجزائر إلى اعتماد ب ، هذا ما أدى1أخرى 

وجرت العادة  ،ولا()أ الأوامرأسلوب  يطلق عليه ،الطبيعي للتجريم وهو البرلمانق الصرف غير الطري
وبذلك  ،يا()ثانمحددة تحديدا دقيقا قمع مخالفات الصرف غير  أن تكون عبارات المستعملة في قانون 

 )ثالثا(.القانوني  تفسير النصيكون للقاضي سلطة واسعة في 
 عن طريق الأوامر: أولا ـ التجريم

 التشريعية الوظيفة لممارسة الجمهورية رئيس يملكها التي الدستورية الأداة تلك " بالأوامر ويقصد
 رئيس يتقاسم بواسطتها أنه أي له، دستوريا المحددة المجالات نفس وفي ،للبرلمان أصلا تعودالتي 

 من مفوضة تكون  أن إما السلطة هذه أن الثابتو  البرلمان، مع الكلمة معنى بأتم التشريع الجمهورية
ما الغربية، الأنظمة وخاصة العالم دساتير معظم في الحال هو مثلما البرلمان  سلطة تكون  أن وا 
  2"تفويض إلى الحاجة دون  مباشرة الدستور من يستمدها أصلية

التشريع والتنظيم الخاصين  المتعلق بقمع مخالفة 22-83رقم  الأمرطبيعة التساؤل عن  يطرح
لى بالصرف وحركة رؤ  م أ أي الدستور هل هو مستمد من سلطة أصلية الخارجوس الأموال من وا 

 التي تنصمن الدستور الجزائري  023في المادة هذا التساؤل جوابه  ؟، يجدأن ه تفويض من البرلمان
 لبرلمان،اغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي شجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة لرئيس ال'' 

ق على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتواف اتخذهاويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي 
  .''...مر التي لا يوافق عليها البرلمانلاغيه الأوا عليها، تعد
لظروف لالمشرع يضع الأحكام  بأن   ،عن طريق الأوامرالتجريم  ظاهرة يفسر جانب من الفقه         

العادية ، أما الظروف الطارئة فقد تتطلب أحكاما استثنائية ، وفي هذا المقام عندما يستدعي الأمر 

                                                      
 .00بوسقيعة أحسن، جريمة الصرف على ضوء ...، مرجع سابق، ص -1
ردادة نورالدين، التشريع عن طريق الأوامر وأثره على السلطة التشريعية، مذكرة ماجستير في القانون العام، جامعة قسنطينة،  -2

 .  13، ص2113
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السلطة  ة يقع على عاتقفإن الدور الأول في هذه السياس،أن تسيطر الدولة على الحياة الاقتصادية 
دار نصوص شرع على إصولا يكون للسلطة التشريعية سوى دور محدود ، فيقتصر دور الم ،التنفيذية

نية قد لا فإلى سلطات ثانوية، ذلك أن التشريع في هذا المجال يتطلب دراية ها على بياض ويعهد ب
تتوفر لدى السلطة التشريعية حتى يتسنى لها مواجهة الظواهر الاقتصادية بما يكفل نجاح السياسة 

 .1لاقتصاديةا
 :المصطلحاتمدلول  تساعاثانيا ـ 

هي جرائم طارئة أو ظرفية ذات  الطبيعي، بلإن جرائم الصرف ليست من جرائم القانون    
لذلك احتوت  ،2للدولة خلال فترة زمنية معينة الاقتصاديةتتناول بالحماية السياسية  عارضة،طبيعة 
لوكيات ستجريمات لا يمكن للضمير البشري أن يهتدي إلى تجريمها لأنها بحسب الأصل تعد على 

 لى عدمغير أن نصوص قانون قمع جرائم الصرف درجت ع، ، الحيازةمشروعة كالبيع، الشراء
ع من ا نو نصوص تحتمل عدة تأويلات مما أضفى عليهال للمصطلحات، فوردتالتحديد الدقيق 

  .3الضبابية
 : على ذلك ةلثممن الأو 

مخالفة للتشريع والتنظيم '' يعتبر مخالفة أو محاولة :22-83 رقم المادة الأولى من الأمر -   
لى الخارج   ...'' بأية وسيلة كانت "...الخاصين بجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 

التي  ةأو القيم المزيف ودبالنق'' كل من قام بعملية متعلقة  سه:نفالرابعة من الأمر  المادة -   
 ، وهذا"موالالأ مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين الصرف وحركة رؤوس تشكل بعناصرها الأخرى 

في نصوص متفرقة  22-83 رقم للأمر المعدل والمتمم 10-11 رقم ما تكرر لاحقا في ظل الأمر
 منها:ونذكر 
 الغش...'' المستعملة في......مصادرة وسائل النقل ''ـ   
 سبب كان ....'' .... لأيـ ''  
 "                                ......كل التدابير المناسبة ..."بنك الجزائر اتخاذ  محافظ... يمكن "  
 ،مل أكثر من مدلوللاحظ على هذه العبارات أنها جاءت واسعة النطاق في مدلولها إذ تحيُ       

  .بصفة واضحة وصريحة المسبقالجريمة  قاعدة الشرعية تتطلب تحديد عناصر المبدأ أنو 
                                                      

 .31ص، 0838، ، م.ج.ق.ك.ج، القاهرة2، جصرف، الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، جرائم المحمود محمود مصطفى -1
 .32، ص0838، القاهرةالنقد، دار النهضة العربية، ، جرائم تهريب عادل حافظغانم   -2

  3-  شيخ ناجية، مرجع سابق، ص08. 
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 مما يقتضي استعمالعن القانون العام بالمرونة والحركة  قمع جرائم الصرف يتميز قانون      
مصطلحات عامة تكون قادرة على مواجهة الاحتمالات المضادة للسياسة الاقتصادية وليس ذلك 

وكل ما هناك أن المشرع يخول سلطة واسعة في تطبيق النصوص  الشرعية،قاعدة  نخروجا ع
 .1وتفسيرها على ضوء الغرض من التشريع

 : واسع للنصوصثالثا ـ التفسير ال
 تطبيقعائقا من حيث  الصرف قمع جرائم مرنة لمصطلحات قانون ال اثارت الصياغة    

لنص لضيق لاتفسير هو ال القانون العامالمبدأ في حيث أن   ،التجريمي على الواقعة المرتكبة النص
    .الجزائي
 ن  لأ ،في قانون قمع جرائم الصرف التفسير الضيق للنص الجزائي غير مجديمبدأ أصبح    

، لذلك غلقهمستفي بعض الأحيان  تكون  على معانالعبارات المستعملة فيه تكون غامضة وتحتوي 
  .من تلك الممنوحة له في القانون العام اوسع عند تفسيره للنص الجزائيكانت سلطة القاضي 

ة المشرع عدم اكتفاء القاضي باستخلاص إرادأن ''  :يرى الأستاذ محمود محمود مصطفى
لقوانين، اة بكل صور التهرب من إطاعة إذ قد لا يمكنه حينها الإحاط ،وقت وضعه للنص التجريمي

نما  ألاة ، شريطمنها وليست القريبة فحسبالبعيدة النص من الكشف عن الأهداف المقصودة  وا 
إذن  ،اللجوء إلى القياس المنشئ للنصوصأي  ،جديدةلى خلق قواعد قانونية إ الأهدافتتعدى 

   ،2"رالقاضي عن روح القانون لا أكثفالمقصود بالتفسير الموسع للنصوص القانونية هو كشف 
ادية يكون القاضي ملما بشتى المسائل الاقتص أنتفسير النص القانوني في مواد الصرف  ويتطلب

 .3الجنائيةالفنية التي تسمح له بتحديد التجريم الذي تحتوي عليه القاعدة القانونية 
  
 
 
 

                                                      
 .33ص ،، جرائم الاقتصادية في القانون المقارن، جرائم الصرف، مرجع سابقمحمود محمودمصطفى  -1
، م.ج.ك.ق.ك.ج، 2ط، 0، جالجنائية كام العامة والإجراءات، الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، الأحمحمود محمود مصطفى -2

 .33ص 0838القاهرة 
3-TETIERE, Le droit économique et ses juges, Revue de L`association des sciences-po, N° 
152, Paris 2008 , p .62  
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 الث ــرع الثــالف                                  
 ندأ الشرعية من حيث الزمان والمكاتطبيق مب                  
خر أفيكون نافذا وفعالا في وقت دون  مجال تطبيق من حيث الزمانيكون لمبدأ الشرعية  
، فيكون نطاقه الإقليمي مقتصرا على حدود إقليم كون له مجال تطبيق من حيث المكانكما ي ،)أولا(

 )ثانيا(.معين فقط دون غيره 
  الزمان:أولا ـ مبدأ الشرعية من حيث 

يترتب على مبدأ الشرعية الجنائية ما يعرف بمبدأ النفاذ الفوري للقواعد القانونية وعدم رجعيتها   
، حيث يكون لها أثر مباشر عند صدورها وتكون سارية المفعول من تاريخ نشرها في الماضي إلى

     1الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
، هم القانون الإداري كما سبق بيانأنظمة بنك الجزائر تعد تنظيما في مفهو من المسلم به أن 

من المسلم به أن أنظمة بنك الجزائر هي نصوص مكملة للنصوص التشريعية التي تحكم  هكما أن
لى الخارج من  يشكل فعلا، فمخالفة هذه الأنظمة قمع مخالفات الصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 

التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف المتعلق بقمع مخالفة  22-83 رقم لأمرا االأفعال التي يجرمه
 .2الخارجوحركة رؤوس الأموال من والى 

هذا  ثم يلغى تعليمة،أن تتم المتابعة من أجل جريمة الصرف لمخالفة نظام أو يحصل  دق  
ظام جديد أو ن ويحل محلهنهائيا، النظام أو التعليمة قبل صدور الحكم أو قبل أن يصبح الحكم بابا 

 و ،شدة أحكام أقلبء جي كأنهفد أو الشرط الذي كان موضوع تجريم تعليمة جديدة يلغيان ذلك القي
زائر جحصل ذلك عمليا في عدة مناسبات تمت فيها متابعات قضائية من أجل مخالفة نظام بنك ال

، غير أنه أثناء المتعلق بمراقبة الصرف 13-80 ونظام رقم، بتوطين الواردات المتعلق 02-80رقم 
المتعلق بقواعد المطبقة على العملات الجارية مع  10-13المحاكمة صدر نظام بنك الجزائر رقم 

ل شدة أقالمذكورين أعلاه، وجاء بأحكام ، الذي ألغى النظامين الخارج والحسابات بالعملة الصعبة
القيود التي  عضب 10-13رقمحيث أزال النظام  ،ينابقالتي يتضمناها النظامين السمن الأحكام 
 .3الصرفالمتعلق بقمع جريمة  22-83رقم ى للتجريم في الأمر كانت صدً 

                                                      

  .011، ص2111ام، دار الهدى، الجزائر، الوجيز في القانون الجزائي الع رحماني منصور، -1 

 .23بوسقيعة أحسن، جريمة الصرف على ضوء...، مرجع سابق ص - 2
 . 23مرجع نفسه، ص -3
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ن الجزائي إلا ما كا صتطبيق قاعدة عدم رجعية الن ي ضوء النظام الجديد حولفثار التساؤل    
أن النظام الجديد أقل شدة من من قانون العقوبات، باعتبار  12منه أقل شدة المكرسة في المادة 

  .بقينالسا ظامينالن
 الأنظمةأن هذه  باعتبار 1من قانون العقوبات 12بوسقيعة أحسن ضرورة تطبيق المادة  يرى    

لى مكملة للنصوص التشريعية  ، كما رجالخاالتي تحكم مراقبة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 
 أن المحكمة العليا لم تفصح عن موقفها اتجاه هذه المسألة.

إلى عدم تطبيق قاعدة  0831العقوبات في روما عام ذهب المؤتمر الدولي السادس لقانون     
مر والتي جاء ة للمؤتثالثويستنتج هذا من خلال التوصية ال ،نون الأصلح للمتهم في مواد الصرفالقا
صاد التي تحمي مصالح الاقت قواعد السلوك المقررة في اللوائح أي'' أن رجعية هذه القواعد  :فيها

 .2"، يجب أن تستبعدالقومي
 : انيا ـ مبدأ الشرعية من حيث المكانث
يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم " :على أنهمن قانون العقوبات  11مادة ال تنص  

 ''تي ترتكب في أراضي الجمهورية ...ال
التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة  المتعلق بقمع مخالفة 22-83 رقم الأمر لم يأتي  

لى  ، حيث لا يوجد أي نص خاص يميز جرائم بجديد في هذا الشأن الخارجرؤوس الأموال من وا 
ن حيث الصرف مقمع جرائم الصرف عن باقي الجرائم الأخرى فيما يتعلق بسريان نصوص قانون 

 .المكان
على الصرف عندما يتعلق الأمر بالمناطق في قواعد الرقابة  يعرف هذا المبدأ استثناءات    

بدأ حرية التجارة معملا ب ،فيهاالحرة التي تخرج عن المألوف فيما يتعلق بالنصوص القانونية المطبقة 
  .3عليهاالمطلق المطبق 

، يخضع لنظام جمركي يسمح بحرية مجال إداري وجمركي" :أنها علىناطق الحرة المتعرف    
المتعلق بالمناطق الحرة  12-11 رقم من الأمرا المادة عرفته دوق، 4" مات....والخداد السلع استير 

                                                      
 .23بوسقيعة أحسن، جريمة الصرف على ضوء...، مرجع سابق ص -1
 .32ص مرجع سابق، يخ ناجية،ش -2
 .33مرجع نفسه، ص -3
 .028ص  2113قادري عبد العزيز، الاستثمارات الدولية، دار هومة، الجزائر ، -4
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 وتقديمة وتجارينشاطات صناعية تمارس فيها  جمركي،'' فضاءات محددة ضمن إقليم بأنها: ()الملغى
 ".مقيم أو غير مقيمشخص معنوي  خدمات من طرف كلال

ى الرغم عل الخاصة بالصرف في المناطق الحرة جميع القواعد الصارمة وأشكال الرقابة تعطل 
ليه مبدأ الإقليمية المنصوص ع القول أن  يمكن من ذلك  الجزائري، وانطلاقامن تمركزها في الإقليم 

 .1نسبي في المناطق الحرة العقوباتمن قانون  11في المادة 
ظيمه ي موقفه في تنع الجزائر غير المشر ، حيث سرعان ما على هذا الحال الوضع لم يبقى   
 .013-13بموجب القانون رقم  2ق الحرةالمتعلق بالمناط 12-11 رقم الأمر فألغىالحرة للمناطق 
ربية و والمجموعة الأ ،بين الجمهورية الجزائرية من جهة اتفاقية الشراكة لكن بعدما أُبرمت   

منها  10حيث نصت المادة  ،بما يسمى بمناطق التبادل الحر 4والدول الأعضاء من جهة أخرى 
ى لتدريجيا بإنشاء منطقة للتبادل الحر خلال فترة انتقالية تمتد إتقوم المجموعة والجزائر  '':أن على
جسيد وفي انتظار الت ،حيز التنفيذ...'' الاتفاقاعتبارا من تاريخ دخول هذا  ،سنة كحد أقصى 02

الحقيقي لمثل هذا المشروع الذي من شأنه التحديد والتضييق من نطاق مبدأ الإقليمية الفعلي والتكريس 
من تطبيق قواعد الرقابة على الصرف  مستثناةطق التبادل الحر التي ستكون ابخصوص من

 .5الصارمة
 بد من لا بعد التعرف على معايير تحديد مضمون التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف،   

  الصرف.ة السلوك المجرم في جرائم عرفالتطرق إلى م
        

 
 

                                                      
 33سابق، ص شيخ ناجية، مرجع -1
 .2111 جويلية 21، صادر بتاريخ 31، يتعلق بالمناطق الحرة، ج.ر.ج.ج، ع2111جويلية  08مؤرخ في  12-11أمر رقم  -2

 )ملغى(
، يتعلق 2111جويلية  08، مؤرخ في 12-11، يتضمن إلغاء الأمر رقم 2113جويلية  23مؤرخ في  01-13قانون رقم  -3 

  .2111جويلية  20، صادر بتاريخ 32ع، بالمناطق الحرة، ج.ر.ج.ج
ع عليها وقة أخرى، الماتفاقية شراكة بين الجمهورية الجزائرية الشعبية من جهة، والمجموعة الأوربية من دول الأعضاء من جه -4 

، ج.ر.ج.ج 2110أفريل  23المؤرخ في  008-10، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2112 أفريل 22بفالنسيا يوم 
 .2110أفريل  11، صادر بتاريخ 10ع
 .30مرجع سابق، ص ،شيخ ناجية  -5
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 المطلب الثاني                                    
    اديــــــــــــــــــــــــركن المــــــــــــــــــــــــال                       

ويرد  ،1أنه لا يمكن تصور نشأة جريمة دون سلوك إجرامي مبدأ "لا جريمة دون فعل"يقصد ب
ن المادي في الجرائم الصرف في الرك يظهركما )الفرع الأول(، السلوك على موضوع معين  هذا

ه قد ن  ألسبب خارج عن إرادة الجاني كما  جراميالإسلوك  الثاني(، وقد لا يتم  الفرع )صور متعددة 
                                   جل ارتكاب سلوك إجرامي واحد )الفرع الثالث(.أتتظافر عدة جهود من 

 الفرع الأول                                           
   المحل في جرائم الصرف                               

المتعلق  22 -83رقم تعديل الأمر  لم يكنْ محل جريمة الصرف محددً بصفة صريحة قبل         
لى الخارج بموجب  التشريع والتنظيمبقمع مخالفة  الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 

بالنص على السبائك الذهبية   12حيث اكتفت المادة ، 2101أوت  23المؤرخ في  11-01رقم الأمر
، غير أنه كان يستشف من خلال المادة الأولى ذهبية والأحجار والمعادن النفيسةوالقطع النقدية ال

هذا ما أكده و  ،2أن الجريمة تتعلق أساسا بوسائل الدفع  ،ر سابقاالمذكو  22-83 رقم من الأمر
المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية  2113فيفري  11المؤرخ في  10-13النظام رقم 

نقولة القيم الممع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة الذي خص بالذكر وسائل الدفع فضلا عن 
 .العملة الوطنيةت الدين المحررة بوسندا

-83 رقم من الأمر 12لمادة من خلال تعديل ا ،لتكريس ذلك 11-01 رقم جاء الأمر    
ك الذهبية السبائإلى صت بالذكر وسائل الدفع والقيم المنقولة وسندات الدين بإضافة والتي خ 22

والثانية من  المادتين الأولىوبالرجوع إلى  ،النفيسةوالقطع النقدية الذهبية والأحجار الكريمة والمعادن 
ل في جرائم الصرف فإنه يمكن حصر المح ،11-01 رقم م بالأمرالمعدل والمتم 22-83 رقم الأمر
   :كالآتي

 )أولا(، الدفعـ وسائل 
 )ثانيا(، ـ القيم المنقولة

 .)ثالثا( الكريمة ـ المعادن الثمينة والأحجار
                                                      

 .33، ص شيخ ناجية -1 
 .11مرجع سابق ص، ...الصرف على ضوءبوسقيعة أحسن، جريمة  -2 
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 أولا ــ وسائل الدفع:
المتعلق بالقواعد  10-13نظام بنك الجزائر رقم من  00في المادة  معرفةسائل الدفع و    

 :حسابات بالعملة الصعبة وتتمثل فيالمطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج وال
 النقدية،الأوراق -   
  ية والصكوك المصرفية أو البريدية،الصكوك السياح -  
 خطابات الاعتماد، -       

 التجارية،السندات -  
 كل وسيلة دفع أخرى مهما كانت الأداة المستعملة. - 
أنها أقصت القطع النقدية  السابق الذكر 10-13 رقم من النظام 09لاحظ على المادة يُ    

 .1في حين أن النقود تتشكل من أوراق نقدية وقطع نقدية معدنية ،دت فقط بالأوراق النقديةواعت
المنصوص عليها في المادة  السلوكياتفي  الصرفة محل لجريملا تعد النقود المعدنية   

ة كالتنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحر  ةالمتعلق بقمع مخالف 22-83رقم  الأولى من الأمر
لى الخارج وسائل الدفع المعرفة في أن  كما ،2الخارجيةبالتجارة  التي تتعلق رؤوس الأموال من وا 

فلا يتصور تسوية معاملة  قبيل وسائل الدفع الخارجيةتعد من  10-13رقم من النظام  09المادة 
غير أن ه تصلح القطع النقدية أن تكون محلًا لجرائم مهما كانت،  جارية مع الخارج بقطع نقدية

   الصرف إذا تعلق الأمر بالتصدير والاستيراد المادي لوسائل الدفع. 
بين وسائل الدفع المحررة بالعملة الأجنبية وتلك  11-01 رقم الأمر فيلا يميز المشرع  

فإن جريمة الصرف تنطبق على العملات الصعبة وعلى العملات  الوطنية، وعليهالمحررة بالعملة 
كما أنه لا يميز بين النقود الصحيحة والنقود  ،3الأجنبية غير قابلة للتحويل وعلى العملة الوطنية

 .4ء كانت النقود صحيحة أم مزيفةسوا المزيفة ومن ثمة تقوم الجريمة
 
 

                                                      

 مرجع سابق.المتعلق بالنقد والقرض،  00-11من الأمر رقم  12المادة  -1 
 .23، ص2101كور طارق، أليات مكافحة جريمة الصرف على ضوء أحدث التعديلات والأحكام القضائية، دار هومة، الجزائر، -2 
 مرجع سابق. المتعلق بالنقد والقرض، 00- 11من الأمر رقم  12المادة  -3 
لىيتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس  22-83من الامر رقم  13المادة  -4   الأموال من وا 

 مرجع سابق.   ،الخارج
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 : ن الثمينة والأحجار الكريمةادالمعثانيا ـ 
 من: تشمل كل 
 ، وقد تأخذ أشكالا وصورلذهب والفضة والبلاتينويقصد بها أساسا ا :معادن الثمينةـ ال1

 .1متنوعة مثل السبائك الذهبية والقطع النقدية الذهبية والأوسمة
 عبيص ،وندرتهاوهي جميع المعادن التي تستمد قيمتها من بريقها ـ الأحجار الكريمة:  4

، إلا أن المقصود بها في جرائم الصرف هي تلك المستعملة في الحلي كالألماس دهاحصرها وتحدي
 .2والزمرد والسفير والياقوت والفيروز

كثيرون هم أولئك الذين يأخذون معهم سبائك المعادن الثمينة والمصوغات كبيرة القيمة عند    
بالتالي و السفر بحجة أنها للزينة في حين أنها في الحقيقة أنها للتهريب قصد بيعها في الخارج، 

الحد من هذه الظاهرة كانت إلزامية الترخيص من قبل المصالح  ومن أجلرؤوس الأموال،  تسرب
 .3الخارجلمختصة قبل أخذها إلى ا

  الدين:ثالثا ـ القيم المنقولة وسندات 
القيم المنقولة وسندات الدين ضمن محل جريمة الصرف سواء  11-10أدرج الأمر رقم    
قبل تعديله قد أشار إلى القيم  22-83الأمر رقم  الأجنبية، وكانررة بالعملة الوطنية أو كانت مح

المنقولة على القيم صراحة في المادة  10-13ائر رقم بينما نص نظام بنك الجز  ،فقطالمنقولة المزورة 
 . محررة بالعملة الوطنية دون سواهانه خص بالذكر تلك الأ، غير وسندات الدين

 حيث نصت، 11مكرر 300المادة  في 4القيم المنقولة معرفة تحديدا في القانون التجاري    
في ة وتكون مسعر  شركات المساهمةالقيم المنقولة هي سندات قابلة للتداول تصدرها '' على أنه:
أو يمكن أن تسعر، وتمنح حقوق مماثلة حسب الصنف وتسمح بالدخول بصورة مباشرة أو  البورصة

 غير مباشرة في حصة معينة من رأس المال الشركة المصدرة أو حق مديونية عام على أموالها ''.
 الإيداع.السندات على الصندوق وسندات  هناك ،بيل سندات الدينمن ق        

                                                      

 .121، ص2100-2103دار هومة، الجزائر  ،00، ط2بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج -1 
 .010مرجع نفسه، ص -2 
 .013مرجع نفسه، ص -3 
ديسمبر  08، صادر بتاريخ 010ضمن القانون التجاري، ج.ر.ج.ج، ع، يت0830سبتمبر 23مؤرخ في 08-30أمر رقم  -4 

 ، معدل والمتمم.0833
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القيم المنقولة الصحيحة والقيم المنقولة المزيفة ومن ثمة تقوم الجريمة  بينالمشرع  لا يميز    
 .1و مزيفةأسواء كانت القيم صحيحة 

   الفرع الثاني                                   
  صور السلوك الإجرامي                          

  قسمين:إلى  الصرفجرائم ينقسم السلوك الإجرامي في   
ون المخالف يك تعلق بعمليات التجارة الخارجيةت ،الواردة في المادة الأولى الأفعالالأول: القسم 

 .في التجارة الخارجية )أولا(الوسيط المعتمد أو صفة  الاقتصاديفيها إما له صفة العون 
الأفعال الواردة في المادة الثانية وهي الأفعال التي يرتكبها المسافرون من عامة القسم الثاني: 
 )ثانيا(.الناس خلال تنقلاتهم

 :وك المجرم المرتبط بعمليات التجارة الخارجيةأولا ـ السل
المتعلق بقمع المخالفات التشريع والتنظيم  22-83 رقم تنص المادة الأولى من الأمر    

لى الخارج على  أنه '' تعتبر مخالفة أو محاولة الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 
لى الخارج، بأمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة  وسيلة  ةيرؤوس الأموال من وا 

 يأتي:مما  كانت
 (0الكاذب، )التصريح  -    

 (2التصريح، )عدم مراعاة التزامات  -    
 (1الوطن، )عدم استرداد الأموال إلى  -    
 (3) المطلوبة.عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات   -    
 عدم الحصول على التراخيص المشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بها ...'' -    
المتعلق بقمع جرائم  22-83 رقم المادة الأولى من الأمر تمعن في أحكامال لاحظ عنديُ    
أن جميع الصور المذكورة في المادة الأولى تدخل ضمن الصورة الرابعة وهي عدم مراعاة  الصرف،

 .2الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة

                                                      

لىيتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس  22-83من الأمر رقم  13المادة  -1   الأموال من وا 
 مرجع سابق.   ،الخارج

2-GIDE LOYRETTE Nouel, Le Contrôle des changes, algériens, Berti éditions, Alger, 2011, 

P147.  
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 :1ـ التصريح الكاذب وعدم مراعاة التزامات التصريح 1
دفع أو والتصدير المادي لوسائل اليجب التمييز بين سلوك المسافر الذي يقوم بالاستيراد    

 ،لثانيةاالمعادن الثمينة وهو السلوك الذي تنطبق عليه المادة  وأ دينالالقيم المنقولة أو السندات 
و ألمنقولة و القيم اأتصدير وسائل الدفع و أ باستيرادسلوك المتعامل الاقتصادي الذي يقوم  وبين

لوك ي هذا المقام، أما السما يهم نا فـ الخارجية وهذاعملية مرتبطة بالتجارة  سندات الدين بمناسبة
  لاحقا.فنرجئ الحديث عنه  الاول

وب جو  أهمهــا ،لـة من الشروط والقواعـديخضع استيراد وتصدير السلـع والخدمات إلى جم   
يشكل الاستيراد والتصدير بـدون تصريـح أو بتصريـح مـزور حيث  2،تقديــم تصريـح لـدى الجمارك

ويشكل نـفس الفعـل صـورة مـن صـور جريمـة الصـرف  ،يـة يعاقـب عليهـا قانون الجماركمخالفـــة جمرك
مخالفة  هماتتصريح أو التصريح الكاذب أو نتيجبوصف التصريح الكاذب متى كان الهدف من عدم ال

لى الخارجم الخاصين بالصرف وحر التشريع أو التنظي   .كة رؤوس الأموال مـن وا 
ف جريمـة الصـرف بوص قــوم باستيراد السلـع والخدمـاتيرتكــب المتعامـل الاقتصادي الـذي ي

لفائــض مـن أجـل تحويـل ا ة السلعـة أو الخدمات المستـوردةتضخيـم قيمح الكاذب، عندما يقوم بالتصريـ
 هذا الوصف كل تحويل مصرفي للعملة إلىبلخارج، كما يشكل جريمة صرف بالعملة الصعبة إلى ا

 . 3الخارج بدون تصريح أو تصريح مزور
السلوك المجرم في صورة التصريـح الكاذب أو عــدم مراعاة التزامات  حددت المحكمـة العليــا   

ولى من الذي تجرمه المادة الأ'' إن فعل عدم مراعاة التزامات التصريح ها بقولها: لالتصريح في قرار 
المعدل والمتمم هو عدم مراعاة التزامات التصريح بخصوص تحويل أو محاولة  22-83الأمر رقم 

لى الخارج وليس مجرد عدم مراع اة التزامات التصريح بملفات تحويل العملة أو رؤوس الأموال من وا 
غير  التصريح بهذه الملفات تحويل التي لا تحتوي على وثيقة، ما لم يترتب على عدمن يـــالتوط

لى الخارج، ومن ثمة فإن الجنحة لا تقوم  شرعــي أو محاولة تحويل للعملة أو رؤوس الأموال من وا 

                                                      
يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين  22-83من المادة الأولى من الأمر  يجدر بالمشرع دمج الفقرتين الاولى والثانية -1

لى الخارجبالصرف وحركة رؤوس    .تعلقها بنفس الموضوع وهو التصريحوذلك ل ،الأموال من وا 
 .30شيخ ناجية، مرجع سابق ص  -

2-BOUSKIA, Achène, Op .Cit, p13. 
 

 .13ضوء ...، مرجع سابق، صبوسقيعة أحسن، جريمة الصرف على  -3
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ــــــن حاول تحويل ثمــول أو مادام لم يثبت من القرار المطعون فيه ولا من أوراق الدعـوى أن البنـك حــ
 1البضاعة إلى الخارج...'' 

تشريـــع الـمـن أجـل جنحـة مخالفـة  '' سوسيتي جنرال ''متابعـة بنـك  يسبـة القـرار هـكانت منا  
لى ا والتنظيم يث ح لخارج بوصف التصريح الكــاذب،الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 

عملية  ينطبتصفية ملف تو  ن البنك قامأ اكتشفواو  المكانالجزائر برقابة في عين أعوان بنك  قام،
ن النظام أعلى نسخـة التصريح الخاصة بإدارة الجمارك، في حيــــــــن  بناءً  البنكاستيراد لأحد عملاء 

م التصفية رط أن تتيشتــ ذي كان ساريـا وقت حصول الوقائـعالواردات ال المتعلق بتوطين 02-80رقم 
 .2بالبنكعلى نسخة التصريح الخاصة  بناءً 

أن جريمـة الصرف بوصف التصريح الكاذب أو عـدم مراعـاة  ،كـلهيستخلص مـن هـذا     
خالفـة م التزاماته، هـونتيجة عـدم التصريح أو عـدم مراعـاة  تالتزامـات التصريح لا تقوم إلا إذا كان

لى   الخارج.التشريـــع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 
 طن:الأموال إلى الو  اددـ عدم استر  2

ر لزم مختلف أنظمة بنك الجزائويتعلق هذا السلوك بمصدري البضائع والخدمات، حيث تُ    
مـن  30نصت المـادة  وقد رادات الناجمة عــن التصـدير،يمصدري البضائع والخدمـات بتحويـل الإ

لعملة والحسابات باالمتعلقة بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج  10-13 رقمالنظــام 
ل ا''... يجب على المصـدر أن يقـوم بترحيل ناتـج التصـدير في الآجــ :الثانيةفي فقرتها  الصعبة

   ''والترحيل.به، ويجب تبرير أي تأخير في الدفع  عمولمالمحـددة بواسطة تنظيم ال
 أي لمعتمداغير أنه يتعين على الوسيط  ،يتحمـل المـصدر مسؤولية التقيد بواجب الترحيل   

 لترحيل.ابنك التوطين مراقبة الترحيل ويجب عليه أن يصرح لدى بنك الجزائر بأي تأخير في 
إلزاميـة الترحيـل تخص  أن   ،السابق الذكر 10-13 رقم من النظام 33المادة  أوضحت    

ـخيرة في كلا مـن المبلــغ المسجل في الفاتورة ومبلغ المصاريف الإضافية عندما لا تندرج هذه الأ
 سعر البيع.
أجــــل من تاريخ البيع، حيث تقدر المدة ب يبدأالذي  القانونيةيجب أن يتم الترحيل في الآجال    

جل كان أ لأجل، فاذاصدير نقدا، أما إذا كان التصدير كان الت ا إذايوم من تاريخ البيع، هذ 091

                                                      

 .13الصرف على ضوء ...، مرجع سابق، صبوسقيعة أحسن، جريمة  -1 

 .13نفسه، صمرجع  -2 
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لا يجوز للمصدر القيام بعملية التصديـر إلا بعـد الحصول على  يوما، فإنه 091التسديد يفوق 
 .الجزائرترخيص مـن بنـــك 

يكون  الخارجية الذيتتـم مراقبـة ترحيـل الصـادرات عـن طريـق الوسيـط المعتمـد فـي التجارة    
دارة الجمارك، وبمجر على أساس الوثائق التي ترسل مـن طرف المُ  إما بنكا أو مؤسسة ماليـة د صدر وا 

ضع تحت أن ي ،رادات فإنه يجب على البنك أو المؤسسة المالية الوسيـط المعتمديتحقق ترحيل الإ
 يأتي:تصرف المصدر ما 

مـن  % 31 مقـدرةوالـه بالعملـة الصعبـة وتتـم إيداعهـا فـي حساب :ـ الحصة بالعملـة الصعبـة 0
 .1ترحيلها مبلـــغ العائدات التي تم

 .2ـد الإيرادات الناجمـة عـن التصديـر، الخاضعـة لإلزاميـة التنـــازلي ـمقابل القيمة بالدينار لرص 2
اد الأموال إلى الوطن المصدر رديرتكب جريمة الصرف بوصف عدم است ،على ما سبقوبناءً 

 أو الذي لا يحترم أجل الترحيل. لا يرحل كل المبالغ المالية المتحصل عليها من التصديرالذي 
 ـ عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة:  3  
يغلب علـى التشريع والتنظيـم الخاصين بالصرف الطابع الشكلي، فالإجراءات والشكليات    

كتساب ا حيث تخضع عمليات ،مما جعل المشرع يجرم عدم الالتزام بها المطالبـة بها لها أهمية كبرى 
لإجراءات  ب(،)والخدماـت استيراد وتصدير البضائع  وكذا، (أ)وحيازتها العملة الصعبة والتنازل عنها 

 محــددة وتتطـلب شكليات معينـة، يعد عــــــدم احترامها فعلا مكونا للركن المادي لجريمة الصرف. 
 :ـ شراء العملة الصعبة والتنازل عنها وحيازتها أ

وفـق  التنازل عنها وحيازتهرخص بنك الجزائر لكل مقيم بالجزائـر شـراء العملـة الصعبـة وا    
مع رية د المطبقـة علـى المعاملات الجاالمتعلـق بالقواع 10-13رقمإجراءات نـص عليها النظـام 

 أهمها:الخارج والحسابات بالعملة الصعبة 
لا يتم اقتناء العملة الصعبة إلا لدى الوسطاء المعتمدين أو مكاتب الصرف، طبقا لنص -
 المعدل والمتمم. 10-13رقم من النظام  03المادة 
لا يكون التنازل على العملة الصعبة إلا لدى الوسطاء المعتمدين أو بنك الجزائر طبقا لنص -    

 المعدل والمتمم.  10-13 رقم من النظام 20والمادة  18المادة 
                                                      

 instruction n°05 -2011 de l’octobre 2011 Modifiant la disposition de l’instruction n° 22-94 ـ 1
du le12 avril 1994 modifiée et complétée fixant le pourcentage des recettes d’exportation 
hors les hydrocarbures.  

 .31ضوء ...، مرجع سابق، ص بوسقيعة أحسن، جريمة الصرف على  -2 
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حيازة العملـة الصعبـة لا تكون إلا لدى الوسطاء المعتمدين أوبنك الجزائر طبقـا لنص المــادة -
  النظام.من نفس  03

 كل خرق للأحكام السابقة يشكل الركن المادي لجريمة الصرف.     
 : ـ تصدير واستيراد السلع والخدمات ب   
غير أنـه يخضع لشـروط  ،مسبق ترخيص التصديـر والاستيراد لأيلا تخضع ممارسـة    

وقـد جاءت ضمـن الباب الخامس تحــت  ،الذكـر والمتمـم السابـقالمعدل  10-13 رقم حددهـا النظـام
(، 33ـ 23لسلع والخدمات )المواد عنوان القواعــــد المطبقة على عمليات التجارة الخارجية الخاصة با

  .ه الشروطأهـم هـــذالتوطين المصرفي المسبق حيث يعد إجراء 
أنه فتح ملفـا يسمح بالحصول علـى رقم توطين من الوسيط  علىالتوطين المصرفي  يعرف     

  .1المعتمد الموطن للعملية التجارية
 المعدل والمتمم تمثل جريمة صرف. 10-13كل مخالفة لأحكام الباب الخامس من النظام     

 ها:ترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بعلى التراخيص المش حصولـ عدم ال 4
يحقق  على أنهتحريــر التجــارة الخارجيــة  تت فق كل الأنظمة الصادرة عن بنك الجزائر منـد   

لأي عون اقتصادي القيام بعمليات استيراد وتصدير بضائــــع أو خـدمات ما لـم تكـن محظورة، دون 
 .مسبـقالحاجـة إلى ترخيص 

بعض  إخضاع الحيوية ستبعـــد أن تلجــأ السلطات العمومية دفاعا عـن المصالح الوطنيـةلا يُ   
تحويـل المقيمين لرؤوس الأمـوال نحـو  أهمها: العمليات إلــى ترخيص مسبـق مـن بنك الجزائر

قليم داخل الإ الفوترة والبيع بالعملة الصعبة )ب(،ترحيل أموال المستثمرين الأجانب )أ(،الخارج
بة تجاوز مبلغ التسبيقات للمورد الأجنبي نس)د(، ترحيل إيرادات الناجمة عن التصدير )ج(،الجزائري 

 )ه(.من المبلغ الإجمالي للعقد % 00
 الخارج:تحويـل المقيمين لرؤوس الأمـوال نحـو  ـأ

أصول نقديـة أو تكويـن  13/10مـن النظام رقـم  19المـادة  يمنع على المقيميـن بموجب    
القرض و  ائر، غير أنه يجـوز لمجلس النقـدمالية أو عقاريـة في الخارج انطلاقـا من نشاطاتهـم في الجز 

 .2ويل نشاطات خارجيةمخارج لتأمين تأن يمنحهـم رخصـا بتحويـل رؤوس الأمـوال إلى ال

                                                      

 .123 ، مرجع سابق، ص2بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج -1 
 مرجع سابق.المتعلق بالنقد والقرض،  00-11من الأمر رقم  023المادة   -2 
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لا يجـوز للأشخاص المعنويـة اقتطاع مبالـغ مـن الحسابات المفتوحة في الجزائر  ،وفي نفس الإطار   
 . 1والقرضذلك من مجلس النقد بة الصعبة ما لم يحصلوا على رخصة بالعمل
لا يمكن تجار الجملـة والوكـلاء المقيميـن فـي الجزائـر تحويـل العملـــة الصعبــة المقتطعة من     

 . 2خارج إلا  بترخيص مـن بنك الجزائري الجزائر نحو الالحسابات المفتوحة ف
ـرض فيجوز لهم وفق الشروط التي يحددها مجلس النقد والقــ ،أما بالنسبة لغير المقيمين في الجزائر   

 الجزائر.تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل نشاطات اقتصادية في 
  الأجانب:ـ ترحيل أموال المستثمرين ب 
 يل()ترحإعـادة تحويـل  المتعلق بتطوير الاستثمار 11-10من الأمر رقم  10المادة  أجازت    

رؤوس الأمـوال والمداخيـل والفوائـد وسواهـا مـن الأمــــوال المتصلة بتمويل مشاريع في الجزائـر وفـق 
 الجزائر.   لأجنبي فيوذلك فــي إطار تشجيع الاستثمار ا ،الشروط التي يحددهـا مجلس النقـد والقرض

تحويـل أموال المستثمرين غيـر  2118مـن قانـون الماليـة لسنة  01وأخضعت المـادة     
قديم شهادة توضح تعليها يتعين  حيث ،المقيميــــــن بالجزائر إلى تصريح مسبق لدى المصالح الجبائية
ن تاريخ إيداع التصريح، وهـي أيام م 13المعالجة الجبائية للمبالغ محل التحويل في أجل أقصاه 

لمؤسسات وتبعا لذلك فإن ا ،التحويلالشهـادة التي يجــب تقديمها للمؤسسات البنكية لتدعيم طلب 
البنكية ملزمة بمطالبة المستثمرين الأجانب تقديم الشهادة المذكورة قبل تحويـل أموالهـم إلى الخارج، 

 18-10أوقفت التعليمة رقم  كما ،2118أكتوبــــر  10 ة المؤرخ فيوهذا مـا أكـده قرار وزير الماليـ
تم تقديمه تدعيــما لطلب تحويل عائدات وصافي يالمتعلقة بالملف الذي  2110فيفري  00مؤرخة في 

النواتج الناجمة عن التنازل للاستثمارات الأجنبية، تحويل عائــــدات الاستثمار إلى الخارج على تقديم 
  .يةم استيرادها بصفــة شرعتتثمـار بعملـة صعبـة تمويل الاس سندات تثبت
 جريمـة صرف. اتالالتزامه إخلال بهذ يشكل أيو     

 
 

                                                      

، الذي يحدد شروط فتح وسير حسابات العملة للأشخاص 0883سبتمبر  19مؤرخ في  01-83من نظام رقم  18المادة -1 
 .  0883نوفمبر  13، صادر، بتاريخ 32المعنيين، ج.ر.ج.ج، ع

، ج.ر.ج.جوتجار الجملة وتنصيبهم،  ، يتعلق باعتماد الوكلاء0881نوفمبر  02مؤرخ في  13-81من النظام رقم  00المادة  -2 
   .0881أكتوبر  23بتاريخ  صادر ،30 ع
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 ـ الفوترة والبيع بالعملة الصعبة داخل الإقليم الجزائري: ج
أنه يمنع فوترة أو بيع سلع أو خدمات  10-13 نظاممن ال 10كم المادة يستخلص من ح      

 ه.بفي التراب الوطني بالعملـة الصعبـة إلا في الحـالات التي ينص عليها التنظيم المعمول 
  ـ ترحيل إيرادات الناجمة عن التصدير:د 

المتعلق بالقواعد  10-13المعدل والمتمـــــم للنظام  13-00من النظام  12حددت المادة      
على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملــــة الصعبة، أجل ترحيل ناتج التصدير  المطيق

من تاريخ الإرســال أو تاريخ الإنجاز بالنسبـة للخدمات، وعندما  اعتبارايومـاً  091نقـدا بمـدة لا تتجاوز
ر إلا بعد الحصول على يوما لا يتم التصدي 091يكون تسديد التصدير مستحقـا في أجل يتجاوز 

 ترخيص من بنك الجزائر.
  من المبلغ الإجمالي للعقد: % 11ـ تجاوز مبلغ التسبيقات للمورد الأجنبي نسبة  ه     

للوسيط المعتمد الموطن الشروع في دفع التسبيقات  10-13من النظام  01أجازت المادة      
المبلغ الإجمالي للعقد بغرض استيراد السلع والخدمات في حالة توفر شروط  مـــــن %00في حدود 

ل على ترخيص من فإنه يجب الحصو  ،% 15لتسبيقات نسبةاغير أنه في حالة تجاوز مبلغ ، معينة
  .بنـــــك الجزائر

نـا للـركــن المـادي لجريمـة الصرف كـل عمليـة تنجـز بـدون الحصول عليُ   ىـــعد فعـلا مكو 
 .1الترخيــص المشترط أو بدون احترام الشروط المقترنة بها

   ثانيا ـ السلوك المجرم المتعلق المسافرين:
 التشريـع والتنظيـم الخاصين فةالمتعلق بقمع مخال 22-83 رقم تنص المادة الثانية من الأمر    

لى الخارج على:  ـم مخالفـة للتشريـع والتنظي'' تعتبر أيضا بالصـرف وحركة رؤوس الأموال من وا 
لى الخارج، تتم خرقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما:  وحركـة رؤوس الأموال من وا 

ـ شراء أو بيع أو تصدير أو استيراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات دين محررة    
 بعملة أجنبية.

 ـ تصدير واستيراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات دين محررة بالعملة الوطنية.  
ـ تصدير واستيراد السبائك الذهبيـة أو القطـع النقديـة الذهبيـة أو الأحجـار الكريمـة أو المعـادن   

 النفيسة... ''  

                                                      

 .02بوسقيعة أحسن، جريمة الصرف على ضوء ...، مرجع سابق، ص -1 
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لما  1هذا النص مكم لاأعلاه أن السلوك المنصوص عليه في  12يستفاد من صياغة المادة    
لمـادة اويأخذ السلوك المنصوص عليـه في  ،جاء في المـادة الأولـى بنصها '' يعتبر أيضا.... ''

 : الثانيـة ثــلاث صور
 .(0دفع )ـ صورة الجريمة التي يكون محلها وسيلة   
 (2الدين )ـ صورة الجريمة التي يكون محلها القيم المنقولة وسندات   
 .(1الثمينة )ـ صورة الجريمة التي يكون محلها الأحجار الكريمة والمعادن   
  الدفع:ـ صورة الجريمة التي يكون محلها وسيلة  1
رقم مـن النظـام  09يميـز القانون بين وسائل الدفـع الخارجيـة المنصوص عليهـا في المـادة    

 الخارج والحسابات بالعملة الصعبةالمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع  13-10
من النظام السابق الذكر النقود المعدنية وذلك  09إذ أقصت المادة  ،وبـــــين وسائل الدفع الداخلية

ر بالعملة ق الأمسواء تعل ،بهذا الصنف من وسائل الدفع ور تسوية معاملة جارية مع الخارجلعدم تص
الوطنيـــة أو بالعملة الأجنبية، غير أنه من المتصور أن تكون النقود المعدنيـة محلا لجريمة الصرف 

ل والمتـمم المـعد 22-83إذا تعلق الأمر بأشخاص عادي ين في حالة السفر ، لذلك لـم يمـي ز الأمـر 
ر يع والشراء لوسائل الدفع، أو عند التصديجنبية )ب(، عند البالعملة الأطنية )أ(، و و بين العملـة ال

 (.)جلها والاستيراد
  الوطنية:ـ وسائل الدفع المحررة بالعملة الصعبة أ 

، جريمـة صرف كل تصدير أو استيراد لوسيلة 22-83 رقم مـن الأمـر 12تعتبر المادة    
 بهما.دفع محررة بالعملـة الوطنيـة دون مراعـاة التشريع والتنظيـم المعمول 

ت المادة وقد    علـى منع تصدير واستيراد أي ة  10-13من نظام بنك الجزائر رقـم  13نص 
وسيلة دفع تكـون محررة بالعملـة الوطنيـة بدون ترخيص صريح مـن بنك الجزائر، فيما رخ صت نفس 

جزائري في حـدود لفقرتهـا الثانية للمسافرين تصدير أو استيراد الأوراق النقديـة بالدينار ا المـادة في
 .2دد عن طريق تعليمة من بنك الجزائرمبلـغ يح

                                                      

 .02، صسابق مرجعبوسقيعة أحسن،  -1 
 article 01: "...tout voyageur résidant est autorisé à exporter et à importer des billets de ـ 2 
banques algériens، dans la limite du montant de (3000 DA) trois mille dinars algériens". 
-Instruction n° : 10-07 du 07 novembre 2007 relatif à l’exportation et l’importation de billets 
de Banque algériens.  
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وتبعا لذلك يقوم الركن المادي لجريمـة الصرف في صورة ما إذا قـام مسافر بتصدير أو استيــــراد 
 .و المستوردأبتصريح كاذب بشأن المبلغ المصدر  ة الوطنيـة دون تصريح بها أو الإدلاءنقود بالعمل

 ـ وسائل الدفع المحررة بالعملة الأجنبية:  ب
المعدل والمتمم واستنادا إلى نظام بنك  22-83 رقم المادة الثانية من الأمر بالرجوع إلى  

  الآتية:يمكن حصر السلوك المجرم في الأفعال  10-13الجزائر رقم 
 شرعية.الشراء والبيع بطريقة غير 

كمـا رأينـا لكـل مقيـم  10-13نظام بنك الجزائر رقم من  03 المادة ترخ ص ،لشراءل فبنسبة  
بالجزائــر اقتناء وحيازة وسائل دفع مدونة بالعملات الأجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، غير أن اقتناء 

 كما سبق بيانه. أو مكاتب الصرف العملــة الصعبة لا يكون إلا  لدى الوسطاء المعتمدون 
الصعبـة لدى أي شخص طبيعي أو معنوي لا تتوفر فيـه صفـة  ومن ثمة فإن  شراء العملـة   

الوسيــط المعتمد أو مكتب صرف يشكل سلوكا مجرما، وينطبق نفس الحكم على شراء أية وسيلة 
 دفع أجنبية بطريقة غير شرعية ولو كانت محررة بعملة غير قابلة للتحويل بصفة حرة.

يتعلق بالقواعد المطبقة على  10-13 رقم من النظام 20المادة  فإن لبيعل أما بنسبة  
عملة التنازل عن ال ، تمنعالمعدل والمتممالمعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة 

على عدم جواز القيام بعمليات الصرف بين  تنص ، حيثالصعبة خارج إطار الوسطاء المعتمدين
الوسطـاء المعتمدين أو بنك الجزائر، كما يمكـن لبنك  الدينار الجزائري والعملــــة الصعبـة إلا لدى

 .يام بعمليات الصرفالجزائر أن يرخص لمكاتـب الصرف لق
ي غير هؤلاء فيتنازل على العملـة الأجنبيـة ل يشكل جريمة صرف كل مـن وتبعا لذلك   

 المذكوريـن سابقا.
 شرعية:وسائل الدفع بطريقة غير ل المادي الاستيراد والتصديرـ ج
  ويخص العمليات الأتية: 

 (.II)التصدير المادي لوسائل الدفع (،I)الاستيراد المادي لوسائل الدفع
I-  الدفعالاستيراد المادي لوسائل :  

لغاءها بموجب المادة السادسة من إقبل  ،10-13من نظام بنك الجزائر رقم  08المادة كانت 
قابلة و الأدوات الأتيراد وتصدير الأوراق النقدية و/يحدد سقف التصريح باس الذي 12-03النظام 

 تجيز ،قيمينالمقيمين وغير الم للتداول المحررة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف
غير  ،مسافر يدخل تراب الجزائر استيراد أوراق نقديـة أجنبيـة قابلـة للتحويل أو صكوك سياحيـة لكل
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يخضع لتصريح لدى جمارك الحدود عندما يفوق المبلغ المستورد السقف الذي  هـــذا الاستيراد أن
 طريق تعليمة وهي التعليمة التي لم تصدر الى غاية اليوم. الجزائر عنحــــــدده بنك ي

المتضمن  2100ديسمبر سنة  11المؤرخ في  09-00من القانون  32وقد نصت المادة    
'' لا يلزم التصريح بالعملات الصعبة عند دخول أو  الأولى في الفقرة 21031قانــــون المالية لسنة 

مـن العمـلات  يعادلها أو مـا (€0111المبالـغ التي تفـوق ألف أورو ) ىغادرة الإقليـم الجمركـي إلا عـلم
 الأجنبيـــــــة الأخرى...''.  

-83 رقم حل إلى أحكام الأمرتُ أعلاه أنها لـم  32وما يلاحظ على الفقرة التالية مـن المادة    
لالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة  فةالمتعلــق بقمع مخال 22 ى رؤوس الأموال من وا 

مخالف لأحكـام المـادة بدفـع غرامـة حسب التشريع ''...يتعرض كـل نصت على أنه  حيث الخارج،
لق بقانون المتع 09-00من القانون  32يوحي بأن أحكام المادة  ، وهذا"والتنظيـــــم الساري المفعول 

ندرج ضمن التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من تلا  2103المالية لسنة 
لى الخارج، لأنها أحالت على القوانين الجبائية لا   كثر.وا 

هو نظام و  ب التصريح بها،جك الجزائر يحدد فيه المبالغ الواام من بنا نظصدر مؤخرً وقد   
تيراد وتصدير الأوراق النقدية يحدد سقف التصريح باس ،2103افريل 20مؤرخ في  12-03  مرق
الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف المقيمين و أو/

ولى في المادة الأ المذكورون كل المسافرون  يلزم" نه:أوقد نصت المادة الثالثة على  ،2وغير المقيمين
وراق الأب لى التراب الوطني وعند الخروج منه،إح لدى مكتب الجمارك، عند الدخول أعلاه بالتصري

رة التي تحويل بصفة حللو كل أداة أخرى قابلة للتداول محررة بالعملات الأجنبية قابلة أالنقدية و/
 ."(أورو€0111لف)أو يفوق ما يعادل قيمة أها يساوي كان مبلغ ذاإو يصدرونها أيستوردونها 
 .2103تبنى ما جاء في قانون المالية ن بنك الجزائر قد أيتضح    
 حكام المادة الثالثة أعلاه، يشكل الركن المادي لجريمة الصرف.لأ لفةكل مخا   
  

                                                      

 10صادر بتاريخ  ،32، ج.ر.ج.ج، ع 2103قانون المالية لسنة  ، يتضمن2100ديسمبر  11مؤرخ في  09-00قم قانون ر  -1 
 .2100ديسمبر 

تداول و الأدوات القابلة للأاد وتصدير الأوراق النقدية و/، يحدد سقف التصريح باستير 2103افريل 20مؤرخ في  12-03 نظام رقم-2 
صادر بتاريخ  ،20 ع وغير المقيمين، ج.ر.ج.ج،لمقيمين المحررة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف ا

 .2103افريل23
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II-  الدفعالتصدير المادي لوسائل :  
لكل مسافر يغادر الجزائــــر تصدير مبلغ يأخذ شكل  10-13 رقم من نظام 21أجازت المادة 

وكان  ين،المقيمين وغير المقيم بينكات سياحيـة، ومي ـزت ييـل أو شأوراق نقدية أجنبية قابلـة للتحو 
ـغ هم تصدير المبلفأما غير المقيمين فيجـوز ل المذكور سابقا، 12-03ذلك قبل صدور النظام رقم 

أما و  للوسطاء المعتمدين ومكاتب الصرف، قانونا  تنازل عنهمالالباقي خلال مدة إقامتهم بالجزائر 
فـــــي حدود  الصعبةبخصوص المقيمون فيجوز لهم تصدير المبالغ المسحوبة من الحسابات بالعملة 

 0883ـارس مــــ 11المؤرخة في  12-83حدده بنك الجزائر، وقد جاءت التعليمة رقم يالسقف الذي 
فرنك فرنسي أي ما يعـــادل في  01.111المتعلقة بتصدير العملة الأجنبية وحددت السقف بقيمة 

 أورو. 3311وقتنا الحالي 
 تيراد وتصدير، يحدد سقف التصريح باس2103افريل 20مؤرخ في  12-03ما النظام رقم أ   

ة من بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حر و الأدوات القابلة للتداول المحررة أالأوراق النقدية و/
بغض النظر عن احكام " يأتيالخامسة على ما  (0) دةقيمين وغير المقيمين فقد نصت الماطرف الم
سفر،  الجزائر وبمناسبة كل المقيمين، المغادرينأعلاه، يرخص للمسافرين المقيمين وغبر  3المادة 
 :بتصدير

من حساب  ، مسحوبا(€3011) أورو وخمسمائةسبعة الاف مبلغ أقصاه ما يعادل -    
 جنبية مفتوح بالجزائر،مصرفي بالعملة الأ

 كل مبلغ يحمل ترخيصا بالصرف من بنك الجزائر". -  
، فإن  الاستيراد والتصدير المادي للعملة يخضع السابق الذكر 12-03نظام رقم ال حسبو   
الدخول إلى التراب الوطني أن  عنديجب على كل مسافر حيث  ى الجمارك،لدلتصريح ل إجباريا

و أ (€0111) الألف أورو فوق ت الأجنبية التي بحوزته والتييصرح لمصالح الجمارك عن العملات 
أما عند الخروج من التراب الوطني فيسمح بإخراج العملة الأجنبية على أن  ما يعادلها من العملات،
 تحترم الإجراءات الأتية:

(، يستوجب بيان €3011كانت القيمة تساوي أو أدنى من سبعة ألاف وخمسمائة أورو)ذا إ -
 بنكي.

 (، يستوجب تقديم رخصة من بنك الجزائر.€3011إذا كانت القيمة تفوق )-
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ري فعليهم تقديم وصل بنكي مسلم من بنك جزائ هذا فيما يتعلق بالمقيمين، أما غير المقيمين
( أو ما يعادلها من €0111) مبلغها يثبت عملية الصرف لجزء أو كل العملة الأجنبية التي تفوق 

  لتراب الوطني.العملات الأجنبية والتي صرح بها عند الدخول إلى ا
 الجريمة التي يكون محلها القيم المنقولة أو سندات دين: صورة- 2

المعدل والمتمم من حيث السلوك المجرم بين  22-83 رقم تميز المادة الثانية من الأمر    
 القيم المنقولـة وسندات الدين المحررة بالعملة الأجنبية وتلك المحررة بالعملة الوطنية. 

فأما بخصوص الفئة الأولى فإن السلوك المجرم يشمل كل من شراء أو بيع أو تصدير أو    
 دون مراعاة التشريع والتنظيم المعمول بهما. استيراد يتم
وبخصوص الفئة الثانية فإن السلوك المجرم ينحصر في كل تصدير أو استيراد يتم دون   

المعـدل والمتـمم  10-13 رقم مـن النظـام 13كمـا أن المـادة  بهمـا،مراعـــاة التشريع والتنظيم المعـمول 
 تمنـع صراحة تصدير واستيراد القيم المنقولة وسندات الدين بدون ترخيص من بنك الجزائر.

 الأحجار الكريمة:  ـ صورة الجريمة التي يكون محلها المعادن الثمينة أو 3
ل المـعدل والمتـمم جريمـة صرف ك 22-83 رقم مـن الأمـر 12يعتبر أيضا بموجب المادة    

ـة دون مراعـاة المعـادن النفيسو تصديــر أو استيراد للسبائك الذهبية والقطع النقدية الذهبية أو الأحجار 
ل زيادة تشم 11-01قبل تعديلها بموجب الأمر  12التشريــع والتنظيم المعمول بهما، وكانت المادة 

نظيم المعمول ون مراعاة التشريع والتالبيع، الشراء، والحيازة د على التصدير والاستيراد الأفعال الأتية:
 بهمـا.

وتبعا للتعديل الجديد لم تعد تخضع أفعال الشراء والبيع والحيازة دون مراعاة التشريع والتنظيـم    
نمـا تخضـع لأحـكام القـانـون رقـم  22-83رقم المعمول بهمـا لأحكـام الأمـر  المـؤرخ فــي      013-33وا 

 1.ةوالمتمم المتضمن قانون الضرائب غير المباشر  المعدل 0833ديسمبر  18
نـة ثميتبقى عمليـات التصديـر واستيراد المصنوعات مـن الأحجار الكريمـة والمعادن ال   

، كما 10-13رقمالمصرفي المسبق لدى وسيط معتمد طبقا لأحكام النظام خاضعــة لشكلية التوطين 
كيفيـة الـذي يحدد  081-13التنفيـذي رقـم  لمرسـومتخضع من ناحية أخرى هذه العمليات لأحكـام ا

لمصنوعيـن ـة االاعتمــاد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط استيراد وتصدير الذهب والفض

                                                      

، صادر بتاريخ 31، يتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، ج.ج.ر.ج، ع0833ديسمبر  18مؤرخ في  013-33أمر رقم  -1 
 .0833أكتوبر  12
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الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة  038-00بالمرسوم التنفيذي رقم  الملغى 1أو غيـر المصنوعين
لاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن نشاط استيراد الذهب والفضة والب

ـد أي عيقانـون الضرائب غـير مباشـرة، و  كما تخضع كذلك هـذه العمليات لأحكـام، 2الثمينة وتأهيلها
 إخلال بأحكام هذا التنظيم القانوني الخاص فعلا مكونا للركن المادي لجريمة الصرف.

   الفرع الثالث                            
 المساهمة الجنائيةالمحاولة و                     

لا يفلـح فـي الوصول إلـى  قد ي بسلوكـه الممنـوع علـى أحسن وجـه لكنـهنيقوم الجا       
كما  ،أولا()في الجريمة  محاولةوهذا ما يطلق عليه ال فيها لسبب خارج عن ارادته،النتيجـــة المرغوب 

ا ارتكاب الجريمة وهذا م من أجلن الأفراد تتضافر جهودهم قد يرتكب السلوك الإجرامـي مجموعة م
 .)ثانيا(يطلق علية المساهمة الجنائيـة 

  المحاولة:أولا ـ 
'' تعتبر مخالفة أو  أنـه ىالمعدل والمتمم عل 22-83تنص المادة الأولـى مـن الأمـر رقـم    

لـى الخارج بللتشريـع والتنظيـم الخاصين بالصـرف وحركـة رؤوس الأمحاولـــة مخالفة   ـةأيمـوال مـن وا 
 وسيلة كانت مما يأتي ...''

بيـن المخالفـة التي تعنـي الجريمـة التامــة والمستنفدة قد سوى  المشرع الجزائري يلاحظ أن    
في  صد بهـا المشرع مجـــرد الشروع فقطلكافة مراحلها المكونة للركـن المادي، وتلك المحاولـة التـي يق

ثمة تحقيق  دفــة ومنذها إلا أنـه لا يصل إلى تحقيـق هحيث يبدأ المخالف فـي تنفيـ ،ةمياقتراف الجر 
 الإجرامية.النتيجة 
-83 رقم لكن الملاحظ على صور السلوك المنصوص عليها في المادة الأولـى مـن الأمـر   

صور ذا مـا يطرح صعوبة تالصرف هو هيمنة السلوك السلبي عليهـا، وه جرائمالمتعلـــق بقمع  22
 .3في سلوك الامتناع، فجريمة الامتناع قد تتحقق كاملة أو لا يكون لها وجود على الإطلاق محاولةال

                                                      

في دفتر الشروط لممارسة نشاط يحدد كيفي ات الاعتماد والاكتتاب  ،2113جوان  01مؤرخ في  081-13مرسوم تنفيذي رقم - 1 
، صادر بتاريخ 33استيراد الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها، ج.ر.ج.ج، ع

   ملغى() .2113جوان  00
ن الذهب والفضة والبلاتي نشاط استيراديحدد كيفيات الاعتماد لممارسة ، 2100جوان  21مؤرخ في  038-00مرسوم تنفيذي رقم  -2 

 .2100جويلية  10صادر بتاريخ  13، ج.ر.ج.ر، عالخام نصف المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها
 .91شيخ ناحية مرجع سابق، ص -3
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فرقـة هو صعوبـة الت ،ولعل  مبرر المساواة بين المحاولة والجريمة التامة في جريمـة الصرف   
يحاولون  نإفلات عـدد كبيـر مم ـ  ى إلـى، ممـا أد1بيـــن حالات الجريمة التامة وبين محاولة ارتكابها

كما يعتبر الشروع في الجريمة الماسة بالاقتصاد  ،المعدل والمتم م 22-83 رقم مخالفة أحكام الأمر
المعدل  22-83 رقم كام الأمرلها بالحماية أحو ا، لطبيعة المصالح المحمية التي تتن2كالجريمة التامة

 والمتمم.
 ثانيا ـ المساهمة الجنائية: 

'' تتخـذ إجراءات المتابعـة على أنه:  22-83تنص المادة الرابعة في فقرتها الثانيـة من الأمر    
 النقود.''  بتزييففي العملية سواء علم أولم يعلم ضـد  كل من شارك 

لقد انتهج المشرع الجزائري في موضوع الاشتراك نهجا يغلب عليـه الأخـذ بنظريـة التبعيـة   
في جرائم  ابنفس العقوبـة المقررة بالجنحـة أو الجنايـة كم إذ يعاقب الشريكمـــــع استقلال المساهمين، 
ر استقلال   .3كل واحد منهـم بظروفـه الشخصيـة الصرف، ثم يقر 

د الفعل    ر في التي تنحصشتراك في المساعدة أو المعاونة المادي المشك ل لجريمة الا يتجس 
ــه وتنحصر المساعـدة حسـب غالبيـة الفق ،الأعمال التحضيريـة والأعمال المسهلـة أو المنفـذة للجريمـة

 فـــي الأعمال الإيجابية دون السلبية، لأن المساعدة في جميع صورها تستدعي القيام بعمل إيجابي
 يقوم به المشترك لمساعدة الفاعل على تحقيق سلوكه الإجرامي.4وليس سلبيا أي الامتناع 

وما يلاحظ في جرائم الصرف أن موضوع الاشتراك في الجريمة حصر فقط في العمليات    
 .5علم بهالذي لا يو  المشرع بين الذي يعلم بالتزييف المتعلقة بالنقود أو القيم المزيفة، وسو ى 

 ي لقيام حريمة الصرف، بل لا بد من قيام علاقة بين الجريمةالمادتوافر الركن لا يكفي   
                        الجانينفسية وبين 

                            
                                                      

 .29، صسابق مرجع شيخ ناجية،- 1 
 .91، صنفسهمرجع - 2 
، صادر، بتاريخ 38، يتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج، ع0833جوان  19مؤرخ في  003-33من الأمر رقم  33المادة  -3 

 متمم.المعدل و ال، 0833جوان  00
 208 ص-ص 2110، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 0ائري، القسم العام، طسليمان عبد الله، شرح قانون العقوبات الجز  -4
-221 . 
لى  22-83 رقم من الأمر 13المادة  -5  يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 

  مرجع سابق.، الخارج
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 المطلب الثالث                               
 ــعنوي  ــــــــــــــــــــــركن المــــــــــــــــــــالـــ                    

رادة، إذ أن  تحقيـــق ما لم يكن قد أقدم على الفعل المجلا يحكم على أحد بعقوبة       رم عن وعي وا 
ن ما لا بد أن تصدر هذ الجريمـــــة  هالفعل المادي وحده ليس كافيا لتكوين الجريمة المعاقب عليها وا 

هـــذه  وتسمى ،بين السلوك الإجرامي وآثاره وبين الجانيللجاني أي وجود رابطـة عـن إرادة واضحة 
 ،(رع الأولمفهوم القانوني للركن المعنوي )لفالفي بحث الم بالركن المعنوي للجريمة، وعليه يت العلاقة

 (. ي جرائم الصرف )الفرع الثانيتطرق إلى مدى توافر هذا الركن فالثم بعد ذلك 
 الفرع الأول                                

 المفهوم القانوني للركن المعنوي                     
ثم بعـد ذلك تحديد  ،التعرض إلى تعريفـه )أولا( القانوني للر كن المعنـوي البحث في المفهـوم  يستلزم   

 يت خذها )ثانيا(.الصور التي 
 أولا ـ تعريف الركن المعنوي:

'' يقصـد بالركـن المعنـوي ذلك الجانـب الشخصــي أو عـبد الله سليمان بقولـه:  وقـد عرفـه   
النفسي للجريمة فلا تقوم الجريمة بمجرد قيام الواقعة المادية التي تخضع لنص التجريم، بل لا بد أن 

ـو هذه ـتصدر هذه الواقعة عن إرادة فاعلهـا وترتبط بها ارتباط معنويا وأدبيا، فالركـن المعنـوي هـ
الرابطة المعنوية أو الصلة النفسية أو العلاقة الأدبية التي تربط بين مادي ات الجريمة ونفسية فاعلها 

 ''.  1بحيث يمكن أن يقال بأن الفعل هو نتيجة لإرادة الفاعل
ويستخلص من هذا كله أن الوصف القانوني للوقائع المجرمة لا يكتمل إلا  بقيام هذه الرابطة   
 المعنوية التي تربط السلوك المجرم بمرتكب هذه الأفعال. النفسية

 ثانيا ـ صور الركن المعنوي:
عتبر هذه وت ،الأخر ذهنييتكون الركن المعنوي للجريمة من مقومات بعضها نفسي وبعضها  

ة وتقوم من خلالها المساءلة الجنائي ،نفس الفاعلفي  لماديات الجريمة المقومات المعنوية انعكاسا
 2.العقوبة المقررة بعد أن تتوافر فيه أهليه

                                                      

 .210ص  ،سليمان عبد الله، مرجع سابق -1 
 .032، ص2101وب، يلقحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم العام، مطابع الأهرام التجارية، ر أسرو  -2
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تأخذ إرادة المخالف عند اتجاهها لتحقيق المخالفة إحدى الصورتين الآتيتين، الأولى صورة    
الإرادة الواعية التي تقصد إحداث النتيجـة على النحـو المنصوص عليـه بالقانون وتسمى بالقصد 

 د وتسمىقص، والأخرى صورة الإرادة المهملة التي تقوم بالفعل، فتقع النتيجـة مـن غير (0)ئـيالجنا
 (.2)الجنائي الخطأ

 ـ القصد الجنائي:  1
 تقوم فكرة القصد طبقا للقواعد العامة على نقطتين هما:      

 وتكمن في وجوب توجيه الإرادة إلى ارتكاب المخالفة. الأولى:
 فتظهر في صورة علم المخالف بأركانها. الثانية:
الإرادة كعنصر أول فـي القصـد هي عبـارة عن قـوة نفسيـة أو نشاط نفسي يوجـــه أعضاء و      

الجسم أو بعضها نحو اتخاذ السلوك الإجرامـي سلبيـا كان أو ايجابيـا بالنسبـة للجرائـم ذات السلوك 
  1يجة للجرائــــم ذات النت الإجرامـي بالنسبـةلـى السلـوك المحض، ونحو تحقيق النتيجـة بالإضافـة إ

لقانونية علمـا بجميـع العناصر ا حاطقد أصر ثان في القصد في كون المخالف بينما يتمثل العلم كعن
رادة، قام القصد الجنائي، الإجرامية، والمادية المكونة للواقعة  فإذا تحقق العنصران معا من علم وا 

رادة  تفيانتقاء أحدهما ينوبانتقائهما أو  القصد، فالقصد الجنائي هو العلم بعناصر المخالفة وا 
 .2ارتكابها
 :  الجنائي ـ الخطأ 2

ذر والتي '' كـل إخـلال مـن المـخالف لـواجب الحيطــــة والحأنه:  الجنائي لخطأيقصد با    
 .3تتطلبها الحياة الاجتماعية ''

 إذا ثبت أن سلوكـه يحمـل معنــــى ،فمن يفضي سلوكه إلى نتيجـة إجراميـة يـكون مسؤولا عنهـا    
تجاوز واجبات الحيطة والحذر حتى ولـو أنـه لـم يتوقـع النتيجـة الإجراميـة متـى كان بوسعــــه أن 

 كـل ذلكو إرادة الجاني بأنها آثمة مع أنها لـم تتجـه لإحداث النتيجـة الضـارة  وتوصف عندهايتوقعها، 
 طبقا للقواعد العامة المطبقة على كافة المخالفات.

 ؟أحوال هذا الركن في جرائم الصرف هذا وضع الركن المعنوي في القانون العام، فما هي  
                             

                                                      

 . 93ص  ،شيخ ناجية، مرجع سابق -1 
 .93مرجع نفسه، ص  -2 
 .011سليمان عبد الله، مرجع سابق، ص  -3 
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 الفرع الثاني                                
 مدى توافر الركن المعنوي في جرائم الصرف               
التي مر  مراحلال رف في القانون الجزائري باختلافختلف الركن المعنوي في جرائم الصي   

مرحلة ما  ثم(، )أولاالمعدل والمتمم  22-83كانت مرحلة ما قبل الأمر رقم بها تشريع الصرف، ف
 10-11 رقم مرحلة ما بعد الأمر (، وأخيرا)ثانيا 10-11والأمر رقم  22-83 رقم بين الأمر

 .)ثالثا(
   :22-69م أولا ـ مرحلة ما قبل الأمر رق

مكرر  323إلى  323المواد مـن  صرف في هذه المرحلة، فـيال جريمةعلى نص المشرع    
 ي للأحكام العامة لقانون العقـوبات بخصوص الركن المعنـو تخضع كانت  مـن قانون العقوبات، حيث

في نفس الوقت جريمة جمركية، فإنهـا تخضع  جريمة الصرف كأصل عام، إلا  أن ه عندما تشكل
 . 1د العامةالقواع المعنوي لما يتضمنه من اختلاف في أيضا لأحكـام قانون الجمارك فيما يخص الركن

، لجزائيةا غيـر لازم لتقرير المسؤوليــة لجزائري شريـع الجمركي افي التتوافر القصد الجنائـي   
أوت  22المؤرخ في  013-89قبـل إلغائهـا بموجب القانون رقم  2من قانـون الجمارك 292 فالمادة
لا يجوز مسامحة المخالف على نيته في مجال المخالفات الجمركية ''تنص على ما يأتي: 0889

يمة ر أو بمعنى آخر يكفي لقـيام الج الخطأتقوم على  المسؤوليـة في المجال الجمركي، وبذلك تكون ''
لقانون دون الحاجة إلى البحث في توافر النية و إثباتها، فالقاضي  اً مجرد وقوع الفعل المادي  مخالف

ك عن يلم يكن بوسعـه أن يفـيد المخالف بالظروف المخفقـة ولو توافرت لديه، ناهـ 292وفقا للمادة 
 .4ببراءتـه لـعدم توافر سوء الني ةالتصريح 
 :ينتج عن هذه القاعدة نتيجتين هما   

 تعفـى النيابـة العامة من إثبات سوء نية مرتكب المخالفة، -    
 .5ويمــنع على مرتكب المخالفة التذرع بحسن نيته للإفلات من العقوبة المقررة-      

                                                      
1-BOUSKIA Ahcène, Op .Cit, p 56. 

، 0838جويلية  23، صادر بتاريخ 11، يتضمن قانون الجمارك، ج.ر.ج.ج.ع0838جويلية  20مؤرخ في  13-38أمر رقم  -2 
 معدل ومتمم.  

 08أوت  21، صادرة بتاريخ 30، يتضمن تعديل قانون الجمارك، ج.ر.ج.ج.ع0889أوت  22مؤرخ في  01-89قانون رقم  -3 
0889. 

 .22، ص2110، دار هومة، الجزائر،مركية، تصنيف الجرائم ومعاينتها، المتابعة والجزاءبوسقيعة أحسن، المنازعات الج -4 

 .BOUSKIA Ahcène, Op. Cit, p59 ـ 5
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الصرف كانت تعد جريمة مادية بحثه مجردة من الركن  إن جريمةومن هنا يمكن القول   
، أمـا 1المعنـــوي وهذا في الحالـة التي تشكل فيهـا الأفعال الماديـة جريمـة صرف وجريمـة جمركيـة معـا

القانون  كامفـي الحالات الأخرى التي تأخـذ فيهـا الأفعال الماديـة سـوى وصف جريمـة صرف، فإن  أح
 تطبق.العام هي التي 

 :31-33والأمر  22-69ثانيا ـ مرحلة ما بين الأمر رقم 
ــن م من جريمـة الصرف جريمـة قائمـة بذاتهـا، لا ترتبـط بأي حال 22-83جعل الأمر رقم     

 أحكـام قانـون الجمارك أصبحت جريمـة الصرف وفقـا للأمـر الجمركية، وباستبعادالأحوال بالجرائم 
 .2ــر الركن المعنوي تستوجب توافـ 22-83 رقم

وما يليها من قانون  323كما هو الحال بالنسبة للمواد  22-83 رقم جاءت نصوص الأمر   
كن إلى الركن المعنوي ولإشارة لسوء نية المخالف أو بالأحرى أي العقوبات قبل إلغائها خالية من 

التي  22-83 رقم المادة الرابعة من الأمرتوجــــــد إشارة للركن المعنوي في الفقرة الثانية من استثناءً 
ت على تجريم المشاركة في جريمة الصرف التي يك رة، سواءنص  يك الشر  علم ون محل ها نقودا مزو 

  .أو لم يعلــــم بتزوير النقود
في  ليشترط لقيام الاشتراك توافر الركن المعنــــــوي المتمث وقضاءً أنهمن المستقر عليه قانونا 

الأعمال المادية وحدها لاعتبار مرتكبها شريكا، بل يتعيــــن فضـلا عن  ذنلإرادة، فلا تكفي إالعلم وا
ذا لم تتـوفـر الني ــــة الإجرامية لديه فلا  ذلك أن يتـوافـر لديـه القصـد الجنائـي بعنصريـة العلـم والإرادة، وا 

 مجال لإدانته.
 احةً صر المشرع  نصعلى مجرد الخطأ، حيث لم ي جريمـة الصـرف في هـذه المرحلـة تقوم   
مجــرد  علىتقـوم  لأخرى الماسـة بالاقتصادأحكام الجرائم ا راط سـوء ني ــــة المخالف، كما أن  على اشت
 رق أحكام التشريع والتنظيـم الخاصين بالصرف وحركـةفي خ فيتمثل الخطأ في جرائم الصر  ،الخطأ

لى الخارجرؤ  موازاة وبالتعفى النيابة العامة من إثبات سوء نية المخالف،  ، حيثوس الأموال مــن وا 
ذلك لا يوجد ما يمنع المخالف مـن إثبات حسن نيتـه وبت الـي نفيـه للركن المعنوي، ويمكن أن  مع

 .3يستفيـد إثـر ذلك مـن ظروف التخفيف
                                                      

قد تُشكل جريمة الصرف جريمة جمركية، إذ تعلق الأمر بالتصدير والاستيراد المادي للنقود بدون تصريح، فتكون بذلك جنحة  -1
يتضمن قانون  13-38مر رقم من الأ 10المادة حسب  ن النقود تدخل في مفهوم البضائعتصدير واستيراد بضاعة بدون تصريح، لأ

 مرجع سابق.الجمارك، 
 .BOUSSKIA, Ahcène, Op. Cit, p 60ـ 2
3- IBIDE, p 62.   
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 :31-33ما بعد الأمر  ـ مرحلةثالثا 
المتعلـق بقمـع مخالف التشريع  22-83المعدل والمتـمم للأمـر رقـم  10-11 رقم جاء الأمـر   

لى الخارج، بفقرة مستحدثة في المادة  لأولى اوالتنظيم الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 
جريمـة  علـى ىيكـون المشـرع قـد أضفـ وبهذا التعديـل"، ر المخالف على حسن نيتهعذلا ي تنــص "التي 

امها طابع الجريمة المادية البحتة التي يقتضي لقي بعمليات التجارة الخارجيةالصـرف التـي تتعلق 
مجرد الخطأ وفيها تعفى النيابـة العامـة مـن إثبات سـوء نية المخالف ويمنع على مرتكب المخالفة 

 .1رع بحسن نيته للإفلات من العقوبةالتذ
من قانون الجمارك الملغاة، التي كانت تطبق قبل  292دة تقرير نص الماالمشرع أعاد    

ف الصـــر  ، وذلك في الحالة التي يجمـع فيهـا الفـعل المـادي بين جريمـة22-83رقم  صدور الأمر
الذي لطف أحكامهـا ونص   01-89بعدمـا ألغيت هـذه المـادة بمـوجب قانون رقم  ،والجريمة الجمركية

يكمن و  '' لا يجوز للقاضي تبرئة المخالفين استنادا إلى ني تهـــم..."،ه: من 290من جديد في المادة 
ـى بهـا قـانون تالتـي أ والصياغـة الجديـدة الملغاة 292الفرق بين الصياغة القديمة لنص المادة 

أن القاضي فـي الحالـة الأولـى ليـس بوسعـه أن يفيـد المخالف بالـظروف المخففة ولو توفرت ، 0889
ياغة الجديدة سوغ له فـي ظل الصلديه ناهيك عن التصريح ببراءته لعدم توفـر سوء النيـة، في حين ي

ة ثبت له حسن نيتـه غير أنه يبقى ممنوعا عليه التصريح ببراءإفادة المخالف بالظروف المخففة إذ 
 .2المخالف ولو انعدمت سوء النية لديه

ويثور التساؤل حول مدى انسجام الحكم الذي يقضي بـ: '' لا يعذر المخالف على حسن نيته      
شريـع مخالفة الت محاولة يجرم ولى الـذيفقـرتهـا الأد فـي المـادة الأولـى ذاتهـا في مع الحكـم الـذي ور 

الفقهـاء على أن ـه لا يمكن الحديث عن المحاولـة إلا في  إذ يجمعوالتنظيـم الخاصين بالصرف، 
 ا جنائيا على أساس أن ـه لا يمكـن أن يكـون هناك محاولـةالجرائـم القصدية التـي تقتضي توافر قصدً 

 3ارتكاب جريمـة مادية
غير أن ـه يشترط توافـر الركـن المعنوي فيما يخص جريمة الصرف التي يكون محلها نقودا  
 .4ة ولكن فقط فيما يخص الشريكمزور 

                                                      

  .03، صمرجع سابق كور طارق، -1 
 .22بوسقيعة أحسن، المنازعات الجمركية...، مرجع سابق، ص  -2 

 .31بوسقيعة أحسن، جريمة الصرف على ضوء ...، مرجع سابق، ص -3 
 .09مرجع سابق،  كور طارق، -4 
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-83للأمر المعدل والمتمم  11-01ويلاحظ كذلك على الفقرة المستحدثـة بموجب الأمر    
الصرف أن ـها جاءت عـقب عـرض الأفعال المجرمـة فـي المـادة الأولـى،  المتعلق بقمع مخالفة 22

فـي نص المـادة الثانيـة أي إحالـة إلـى  بينما خـلا الحكـم في نص المـادة الثانيـة، كما أن ـه لا يوجد
نـص المـادة الأولى، فهل معنى ذلك أن  المشرع مي ـز بين الطائفتين من الأفعال الواردة في المادة 
الأولى والمادة الثانيـة فيما يخـص الركـن المعنـوي ؟ ، فجعـل الطائفـة الأولـى المتعلقـة بعمليـة التجـارة 

دية بحتة بينما الطائفـة الثانيـة المتعلقـة بعمليـة الاستيراد التصدير المادي لوسائل الخارجية مخالفات ما
  .جعلها مخالفات قصديةالثمينة وشراء وبيع وسائل الدفع الدفـع والأحجار الكريمة والمعادن 

بينهما،  على القـول بأن  المشـرع قـد مي ـز يـر الضي ق للنـص الجزائي يحملن  الأخـذ بمبـدأ التفسإ  
ضرورة بففي الأولى لا تكل ـف النيابة العامة بإثبات الركن المعنوي بينما الطائفة الثانية فإنها تكل ـف 

               . 1إثباته
   المبحث الثاني                              

  الجزائية للشخص المعنوي  المسؤولية                  
  والجزاء في جرائم الصرف                       

ن ما امتد ذلك  ،ارتكاب الجريمة اليوم على الشخص الطبيعي فحسبقتصر يلا      إلى  حتىوا 
 .الأول( )المطلبالشخص المعنوي، ولهذا فلا بد أيضا من مساءلته وتسليط العقاب عليه 

فعال لألكثرة ا نظرا المـقررةكما يعرف الجزاء فـي جرائـم الصـرف تعـددا وتنوعنـا في العقوبات    
 .الثاني( )المطلبخطورتها ومساسها باقتصاد الدولة و  الموصوفة بأن ها جريمة صرف

 المطلب الأول                             
 المعنوي المسؤولية الجزائية للشخص  الاعتراف               

فقهاء فاختلف ال للشخص المعنوي،الجزائية وجود المسؤوليـة  حول ل فقهي كبيرثار جد    
 لى أشخاصعينفي جانب منهم نفيا قاطعا تكريس هذه المسؤولية  ا، إذكبيرً في هـذه المسألة اختلافا 

في حين يـرى جانب آخــر وكـان الأظهـر في هـذه المسألـة ضرورة تكريس هـذه المسؤوليـة  افتراضيين
ئم تتناسب جراعلـى الشخص المعنوي نظرا لتزايد إمكانياته وقدراته، مما يجعله قادرا على ارتكاب 

 .2نظام الاقتصادي للدولةالمع طبيعته، قد تؤدي إلى انهيار 
                                                      

 . 32بوسقيعة أحسن، جريمة الصرف على ضوء...، مرجع سابق، ص -1 
 .193، ص2113، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عم ان، 0صدفي أنور محمد، المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية، ط  -2 
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 المشرع الجزائري من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي  بعد تردد كبير اتضح موقف    
 شخص معنـوي عــام وشخص معنـوي خـــاص قسميـنالشخص المعنوي إلى ينقسـم ، و (الأول الفرع)

وحتى يكون الشخص المعنوي مسؤولا يجب أن تتوفر شروط )الفرع الثاني(،  ؟فمن منهما المسؤول
 الرابع(.  رعالف) نطاقاً محدداً المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي  كما تعرفالثالث(،  )الفرع لذلك

 الفرع الأول                            
 موقف المشرع الجزائري من المسؤولية الجزائية            

 للشخص المعنوي                           
تطور موقف المشرع الجزائري من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي من عدم الاعتراف بــها    

 المسؤولية.إلى التكريس النهائي لهذه  بهذه المسؤولية، ثمإلى الاعتراف الجزئي 
، 1الوطنيــة مع السيـادةمنها تعـارض ما  إلا  ى القواعد الفرنسيـة م الإبقاء خلال فترة الاستقلال علت   

 مسؤوليةالإقرار بالعـدم  الفرنسـي، وهـوالـذي أخـذ بـه المشـرع  نفس الـموقف ىلذلك أبقى المشرع عل
وذلك  ،0833صدور قانون العقوبات سنــــــــة خص الاعتباري، وهو ما تم تكريسه عند الجزائية للش

 .2ـاءمقاضاتـه أمـام القض يمكـن مـنْ هو تمسكا بمبدأ شخصيـة العقوبـة وأن  الشخـص الطبيعـي وحـده 
، فلـم يكن طــوال 2113هذا الحال إلـى غايـة تعديل قانون العقوبات سنـة  استمر الوضع على   

 راحة، إذ كانمقابل لم يستبعدها صلكنه بال ،ؤخذ بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي تلك الفترة ي
لشخص ا هناك نوعا من مسؤولية   بأن ضمنيا من تقرير المشرع لعقوبة حل الشخص المعنوي يفهم 

ليس معناه التكريس الضمنـي هذه العقوبـة   ، لكن ما يؤخذ علـى هذا الرأي أن تقرير 3الاعتباري 
للمسؤولية الجزائريـة للشخص المعنـوي، خاصة وأن هـذه العقوبـة أدرجـت  ضمـن العقوبات التكميليـة 

حـل  هم مـن هذا أن  فيُ قة على الأشخاص الطبيعية، فالمطبالعقوبات  نامـن البـاب الأول تحت عنو 

                                                      

.ج، زائر بعد الاستقلال، ج.ر.ج، يتضمن الإبقاء على التشريع الفرنسي في الج0832ديسمبر  10مؤرخ في  003-32قانون رقم  -1 
، صادر 32، ج.ر.ج.ج، ع0831جويلية  10مؤرخ في  28-31، ملغى بالأمر رقم 0831جانفي  00، صادرة بتاريخ 12ع 

 .  0831أوت  10بتاريخ 
، 2113زائر، جصمودي سليم، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي، دار الهدى، ال -2

 .22-20ص ص
، صادر بتاريخ 01ع، يتضمن تعديل قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج 0830 انجو  03مؤرخ في  33-30لأمر رقم من ا 18المادة -3 

 .0830جويلية  03
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خص وليس تكريسا ضمنيـا للمسؤوليـة الجزائيـة للش الاعتباري هو عقوبة للشخص الطبيعي،الشخص 
 للسلطة التقديرية للقاضي.إلى أن ها تخضع  لإضافةباالمعنوي، 
قانون العقوبات بالمسؤوليـة الجزائيـة للشخص المعنوي، فقد جاء  بالرغم من عدم اعتراف   
المتعلق بقمع مخالفـة التشريع والتنظيـم الخاصين بالصرف وحركـة رؤوس الأموال  22-83 رقم الأمر

لى الخارج، لينص صراحة على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي  مــادة حيث نص في ال ،من وا 
يــه لجزائيـة لممثل'' يعتبر الشخص المعنوي، دون المساس بالمسؤوليـة ا: الخامسة منـه على أن ه

ولا عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانيـة مـن هـذا الأمـر ؤ الشرعيين، مس
 جهزتـه أو ممثليـه الشرعيين...''.والمرتكبـة لحسابـه مــن قـبل أ

لجزائري االصرفي  هـذا النص كمـا هو واضح مـن عباراته، قاطع الدلالة على تكريس المشرع  
ن كان قد جب أول بمو  أخذ بمثل هذه المسؤولية قبل ذلك المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، وا 

رف باب قمـع مخالفـات الص نف مـن الجرائـم، وكان بالضبط فينص قانونـي وطني مكـرس لهـذا الص
 00الذي نصت المادة  10831المتضمن لقانون المالية لسنة  013-38 رقم التي وردت فـي الأمـر

عندما تكون المخالفات المتعلقـة بنظـام الصرف مرتكبـة مـن قبـل متصرف في وحـدة '' منه على أنه : 
هؤلاء عامليـن باسم ولحساب هـذه الوحدة، تلاحق هـذه الأخيرة  حد ة أو مسي ريهــا أو مديريهـا أومعنوي

نفسها، ويحكـم عليها بالعقوبات الماليـة المنصوص عليهـا في هـذا الأمـر فضـلا عـن الملاحقــات 
 '' .هؤلاءالجاريـة بحـق 

مسؤوليـة يـكرس نهائيـا ال، 2المعـدل والمتمـم لقانـون العقوبات 00-13أتى القانون رقـم  ثم    
ؤولية الجزائية بالمس ريجياالجزائيــة للشخـص الاعتباري، وبهـذا يكـون المشـرع الجزائري قـد اعترف تد

ل جديـدة فــي القانـون الجزائري أدللشخص المعنوي و  راجهـا ضمن المنظومـة القانونية، وهـي نقطـة تحـو 
تكبها التي يمكنه أن ير  جميــــع الجرائم عـــن الاعتباري الشخص  الجزائية نحـو الاعتراف بمسؤولية

  .ليه القانونيينبواسطة ممث
 013-38وكذا الأمــر  2111قبل تعديلـه فـي سنـة  22-83رقم الأمـر على ما يلاحظ    

   ؟زائيةمن المسؤولية الج الدولةأنهمـا جـاءا واسعـا النطاق، فهل يفهم من هذا أنهما لم يستثنيا حتى 
                                                      

 10، صادر بتاريخ 001، ج.ر.ج.ج، ع 0831يتضمن قانون المالية لسنة  ،0838ديسمبر  10مؤرخ في  013-38مر رقم أ -1
 .0838 ديسمبر

نوفمبر  01صادرة بتاريخ  30المتضمن، تعديل قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج، ع 2113نوفمبر  01مؤرخ في  00-13قانون رقم  -2 
2113. 
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 الفرع الثاني                              
 ولؤ طبيعة الشخص المعنوي المس                  

سابقــة القوانيـن ال من المعدل والمتمم 22-83 رقم الأمـروكـذا  0831قانون المالية لسنة  يُعد   
انـون حيث أن هـا صدرت قبـل أن يعـرف القفي تكريس المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، لأوانهـا 

 جاء ماالنطاق ه أن كليهما المسؤوليـة ، ويلاحظ على العام المتمثل في قانـون العقوبات مثل هـذه 
حيث كر سا هذه المسؤولية على جل الأشخاص المعنويـة دون استثناء، ودون فرض  ،التطبيقاسع و 

يو هـؤلاء  الأشخاص المعن ، وبغـض  النظـر عـن طبيعةأو شرطلأي قـيد  ن، يين، عام ين كانوا أم خاص 
لتدخـل ضمـن هـذه الفئة من الأشخاص، ويتم توقيع  ه أن  الدولة نفسها غير مستبعـدةمم ا يفهم من

 اب عليها وهذا خلافا لما هو مسلما به قانونا وفقها.العق
لمحلية من لدولة والجماعات اتستثني جميع التشريعات المقارنة بما فيها التشريع الجزائري ا  

 أهمها: 1تحملها المسؤولية الجزائية استنادا إلى مجموعة الأسس
فرادها علـة فيهـا، وانافكـرة السيادة التي مفادهـا امتياز الدولــة فـي إدارة كـل المؤسسات الف -  

فكرة توقيع ى مع تتنافتحتكرها، وبالتالي ففكرة سيادة الدولة بهـذه الميزة عن طريق الامتيازات التي 
ق العقاب، إذ تعتبر الدولة بمثابة الشخص المعنوي الوحيـد وفكرة احتكار الدولة لح 2العقاب عليــها

لت له دون غيـره سلطـة العقاب، وهـل  ،الذي يملك حق العقاب وباعتبارها كذلك فكـيف يعاقب من وك 
ة الجماعية مصالح العامالدولة تتولى حماية ال وهذا ما يعد مستحيلا كون  نفسها؟،يمكـن للدولـة معاقبة 

وبالتالي  ،وتسهر على تطبيـق القانون ومعاقبـة المجرمين والقضاء على الجريمة وأسبابهـا ،والفرديـة
 .3ها ولا أن تقرر معاقبة نفسها بنفسهاللدولة أن تستعمل هذا الحق ضد  نفسفلا يمكن 
العقوبات الماليـة التـي تعتبـر أهـم العقـوبات المسلطــة انعــدام جـدوى العقـاب باعتبـار أن -   

ولكون  ،تستخرج من خزينـة الدولـة لتـعود إليهـا من جديـد ،علـى الأشخاص المعنوية وأكثرها شيوعا
حل  ؟، هـذا إلى جانب استحالـةالخزينـة فما الهـدف من تطبيقهـاتـلك العقوبات الماليـة تدفع لهـذه 

بالنسبة للدولة  يقها، وليستوقيفها مؤقتا عن نشاطاتها، فكل ها تصورات غير ممكن تحقالدولة أو حتى 
 .4بل حتى بخصوص باقي الأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة إلى القانون العام فقط

                                                      

 .031بلحارث ليندة، مرجع سابق، ص  -1 
 .003شيخ ناجية، مرجع سابق، ص  -2
 .000ص، مرجع نفسه -3 
 . 000، صنفسهمرجع  -4 
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من أجـل هـذا ظهرت ضرورة تدخـل المشرع الجزائري لإزالـة هـذا الغموض والتزامـه بالتحديـد    
 ولين جزائيـا فـي ميدان الصرف وحركـةؤ الأشخاص المعنوي يـن المس ووصف هؤلاءة الدقيـق لطبيعـ

لى الخارج.  رؤوس الأموال من وا 
ل المادة وفعلا،     -83من الأمر رقم  10 سرعان ما تدارك المشرع هذا الل بس، حيث عد 

لقانـون الخـــاص، دون '' يعتبـر الشخص المعنـوي الخاضـع : جاء بما يأتي 10-11رقم بالأمر  22
لمادتين ولا عن المخالفات المنصوص عليها فـــي اؤ ة الجزائية لممثليه الشرعيين، مسالمساس بالمسؤولي

 الأولى والثانية من هذا الأمر، والمرتكبة لحسابه من قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين"
عنوييــــــــن الجزائية للأشخاص الم على ما سبق، يكون المشرع الجزائري قد أقر بالمسؤولية بناءً    

الخاضعين للقانون الخاص في جرائـم الصرف، لكـن تتعـدد فئات الأشخاص المعنوية الخاضعـــــة 
 ؟المسؤولة جزائيا الفئاتللقانون الخاص، إذن فيما تتمثل هذه 

بقولــــه: منه  38في المادة  1لقانون المدنيعرف المشرع الجزائري الشخص المعنوي بموجب ا  
 هي:" الأشخاص الاعتبارية 

 الدولة، الولاية، البلدية، - 
 ات العمومية ذات الطابع الإداري،المؤسس - 
 الشركات المدنية والتجارية،- 
 الجمعيات والمؤسسات،- 
 الوقف،- 
 كل مجموعة من الأشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية ".- 

ها لة فإن  ؤو خاضعة للقانون الخاص التي تعد مسالأشخاص المعنوية ال عن طبيعةوأم ا     
 كالآتي: 
 ،الشركات التجارية-  
 ،التجمعات ذات المصلحة الاقتصادية-  
 ،المدنيةالشركات -  
 ،أو الرياضي ... الثقافي كذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي أو -       

                                                      

، 0830سبتمبر 11، صادر بتاريخ 39ع، يتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج 0083سبتمبر  23مؤرخ في  09-30أمر رقم  -1 
 متمم.المعدل و ال
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  .1يحكمها القانون التجاري دية التي المؤسسات العمومية الاقتصا- 
ئم لمعنوية في الجرالية الجزائية للأشخاص اؤو ص من كل ما سبــق أن  فكرة المسيستخل   

ستقرا م ي الجرائم الاقتصادية أصبحت مبدأً ولية المعنوية الخاضعـــــــة للقانون الخاص فؤ العادية، ومس
عليه وحقيقة قانونية تعترف بهـــــــا أغلب التشريعات بما فيها التشريع الجزائري، حيث تجاوزت كل 

 عدمه.مراحل النقاشات الفقهية المتعلقــة بمدى ملائمة الأخذ بها من 
روط الش مجموعة مـنغير أن هذه المسؤوليـة لا تقـوم في حـق الشخص المعنـوي إلا بتوافـر   

           كان.ي لا تقل أهمية بما ـالتـ
 الفرع الثالث                          

 شروط قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي          
" باستثنـاء الدولـة والجماعات المحليـــة  أن ـه:مكرر مـن قانـون العقوبات على  00تنص  المادة   

ائـم ـولا جزائيـا عـــن الجر ؤـام، يكـون الشخص المعنـوي مسالع والأشخاص المعنويـة الخاضعـة للقـانـون 
 ،."..رتكب لحسابه مـن طرف أجهزته أو ممثليـه الشرعييـن عندمـا ينص القانـون على ذلكالتي تُ 

 يستنتج من نص المادة أعلاه أنه لقيام مسؤولية الشخص المعنوي يجب توافر شروط هي:
 ـ أن يكون الشخص المعنوي خاضعا للقانون الخاص، وقد سبق بيان ذلك. 
 .)أولا(ـ أن تكون الجريمة المرتكبة مما يجوز المساءلة عليها  
 .)ثانيا(ـ ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي  
 ثالثا(ـ واقتراف الجريمة من قبل أجهزة الشخص المعنوي أو ممثليه الشرعيين ) 

   المرتكبة:لجريمة ل سناد القانونيأولا ـ الإ   
أي أنها يجب أن  ،تكون الجريمة مسندة إلى الشخص المعنوي  الشرط، أنمضمون هذا     

ولا ؤ خص المعنـوي يستحيـل أن يكـون مسأن الش المشرع، ذلكتكون واردة ضمن الجرائم التي حددها 
متى  لمكملـة لـهوالنصوص العقابيـة الأخرى اها في القانـون العـام ليعـن كــل الجرائم المنصوص ع

سناد إ مبدأ التخصص بمعنى أن ه لا يمكن إضافة إلى ذلك فالشخص المعنوي يحكمهتوافـرت أركانها، 
ر أن يرتكبهجرائم يستحيـل أن يرتكبها الشخص المعنوي لأنها لا ي رض الذي ا ضمن هذا الغتصو 

 .2لهجأُنشئ من أ

                                                      

 .008شيخ ناجية، مرجع سابق ص  -1  
 

 .023، ص نفسهمرجع  -2
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تحديد الخاصة ل والنصوص العقابيةإلى نصوص قانون العقوبات  وعليه لا بد من الرجوع   
 مكرر 00وهذا ما نص  عليه المشرع في نص المادة  ،الجرائم التي يسأل عنها الشخص المعنوي 

 ." عندما ينص  القانون على ذلكيكــون الشخص المعنوي مسئولا جزائيا ... "... من قانون العقوبات
قد نص على قيام مسؤولية  22-83 رقم لجرائـم الصرف إذ أن الأمروهذا هـو الحال بالنسبة    

 الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص في هذه الجرائم.
 ثانيا ـ ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي:  

ـا يقـع مـن أعضاءه أو ممثليـــه      اشترط القانون لقيـام المسؤوليـة الجزائيـة للشخص المعنوي عم 
عاملين لديه بحكم أن الشخص المعنوي لا يرتكب الجرائم بنفسـه، أن ترتكب الجريمـة لحسابــه أو ال

نم ا يجب  الخاص، فلا يكفي لإسناد الجريمة إلى الشخص المعنوي أن تتحقق هذه الجريمة ماديـا، وا 
لـــى إ إلى جانب ذلك توافـر عنصر الإسنـاد الـذي يقصد بـه أن ينصرف السلوك الإجرامي وآثـاره

 .1الشخص المعنوي نفسه
بات وكذا مكرر من قانون العقو  00وقد نص المشرع الجزائري على هذا الشرط في المادة    
 المتعلق بقمع جرائم الصرف. 22-83 رقم من الأمر 10المـــادة 

وجاء مصطلح لحساب الشخص المعنوي أكثر اتساعا إذ يشمل أي فائدة أو مصلحة     
تكون هذه الفائدة من طبيعة مالية سواء الحصول على الربح أو تخفيض من تكاليف، يحتمل تحققهـا، 

كما أن هـــــذا المصطلـح يشمـل أيضـا تحقيـق هـذه المصلحـة حتى ولـو تجـاوز العضـو أو الممثـل 
 . 2اختصاصاتـه وتصرف خـارج غرض الشخص المعنـوي 

عنوي أن  هذا الأخير يسأل عن الأفعـال يقصـد بشـرط ارتكـاب الجريمـة لحساب الشخـص الم
ي نطاق سب ب للضرر قد ارتكب فالخطـأ المُ  لفائدتـه، والسبب أن  التي يتـم تحقيقهـا لمصلحتـه أو 

 .3تحقيق الفائدة تسيير وتنظيم الشخص المعنوي، وبحثا عن
 الشخص المعنوي يتمثل في أن إسناد الجريمة للشخص اشترط شرط لحسابوالعل ة من    
 نــد، واستثناءً عنهـا يجب التحقق عالشخصيـة يعد خروجـا عـن الأصل العـام وهو المسؤولية المعنــوي 

                                                      

زي وزو، لقانون، جامعة تيرســـــالة دكتوراه في ابلعســـــلي ويزة، المســـــؤولية الجزائية للشـــــخص المعنوي عن الجريمة الاقتصـــــادية،  -1 
 .  218، ص2103

 . 200ص مرجع نفسه -2 
 .202ـ مرجع نفسه، ص 3 
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ة له حمن أجل تحقيق فائدة أو مصلة إليه أن يكون ارتكاب الجريمة لحسابه أو باسمه، إسناد الجريم
 .1سواء كانت مادية أو معنوية

ـا ب     شركـة فـرعك ،شخص معنوي آخر حسابخصوص ارتكاب شخص معنـوي لجريمة لوأم 
 الأم؟فهل تمتد المسؤولية الجزائية للشركة أم، لجريمة صرف لحساب شركة ترتكب 

عتمد مـن أجـل الإجابـة عـن هـذا التساؤل على طبيعـة الصلـة بين كل مـن الشركة الأم ويُ     
حيث لا يطرح هذا الإشكال في حالة عدم سيطرة الشركة الأم سيطـرة مطلقـة على  ،والشركـة الفرع

ـم  ــا إذا كانت الشركـة الأم هـي المسيطرة وهـي التـي ترس  لعامـة ا الاستراتيجيةالشركات التابعــة، أم 
في يد  ةو الشركات التابعة أن تكون أدوات تنفيذيات الفرع التي تتبعها بحيث لا تعدلكافــة الشرك

الشركـــة الأم، فإن  المسؤولية تقع على عاتق الشركة الأم باعتبار أن ها هي المحر ض على ارتكاب 
   2الجريمـة، كما تقع على الشركة التابعة باعتبارها فاعل أصلي.

 ثالثا ـ اقتراف الجريمة من قبل أجهزة الشخص المعنوي:
بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين  المتعلق 22-83 رقم من الأمر 10تنص  المادة    

لى الخارج المعدل والمتمم على  ــــــوي " يعتبر الشخص المعن أن ه:بالصـرف وحركة رؤوس الأموال من وا 
 ...".من قبل أجهزته وممثليه الشرعيينالمرتكبة لحسابه الخاضع للقانون الخاص...

ف للشخص المعنوي، ومن ثمة الصر يتضح من أحكام المادة السابقة أن  إسناد جريمة    
عنها جزائيا يتطلب بل ويشترط أن يكون هذا الشخص الطبيعي الذي يعمل لحساب  ؤوليتهمس

 ، وبذلكلمعنوي أو ممثليه الشرعيينالشخص المعنوي قد ارتكب الجريمة بصفته أحد أجهزة الشخص ا
 نهما.وضيح الفـــرق بيضرورة في البحث عن مقصود المصطلحين، الأجهزة والممثلين، وتتظهر 

يقصد بعبارة أجهزة الشخص المعنوي كل تلك الهيئات التي تتولى أمور المؤسسة من إدارة    
 .3انون الأساسي لهذا الشخص المعنوي وفقا للق أو وفقا للقانون وتسيير وتكون محددة 

مل مفهوم الجهاز على الأعضاء المكونين للشخص المعنوي وكذا فروعه، والمراد تويش   
لـه القانون أو القانون الأساسي المنشئ لهـذا الشخص بالعضو هو كـل  شخص طبيعي أو اعتبار  ي يخو 

                                                      

 .202، ص سابقمرجع بلعسلي ويزة، ـ  1 
 .203ـ مرجع نفسه، ص 2 
 .029شيخ ناجية، مرجع سابق، ص -3 
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، وتتمثل 1التصرف باسم الشخص المعنوي، سواء قام بهذا التصرف شخصيا أو فو ض الغير لذلك
 ن:عموما في كل م

 ـ الرئيس، 
  ،ـ المدير العام 
 ـ مجلس الإدارة، 
  2ة العامة للشركاء.ـ الجمعي 

يتضح مم ا سبق، أن أجهزة الشخص المعنوي هم الأشخاص الذين يمثلون أهمية كبرى في    
 والتصرف التي تؤهلهم لتسيير أمورها والتعبيرالشركة، بالنظر إلى الوظائف العليا التي يحتل ونها و 

 .3قد باسمها ولحسابها والتي تتوقف استمرارية المؤسسة على إرادتهاوالتعا
ـا الممثل الشرعي فيقصد به الشخص الطبيعي الذيـن يخوله القانون أو القانون      لأساسيا أم 

  في كل من:  هؤلاءوقد يتمثل  ،4لشخص المعنوي تفويضا لتمثلهل
 الشخص المعنوي شكل شركة مساهمة.ذا اتخذ إمجلس الإدارة أو مجلس المديرين  ـ رئيس 
 ، إذا كان الشخص المعنوي متخذا شكل شركة ذات مسؤولية محدودة.يرـ أو في شخص المد 
 ـ أوفي المسي ر في حالة شركة توصية بالأسهم. 
 .5في حالة تصفية الشركة المصفيـ أو في  

 ؟المسؤولية هذه طاقسؤولية الشخص المعنوي، لكن ما نهذه الشروط قامت م إذ اجتمعت
 الفرع الرابع                             

 طبيعة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاص           
ؤولية تحديـد نطـاق المس يقتضي البحث فـي طبيعة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي،   

الجزائيـة للشخص المعنوي في جرائم الصرف، فهل هذه المسؤولية مباشرة أم أنها مسؤولية غير 
 مباشرة؟

                                                      

 .183بلعسلي ويزة، مرجع سابق ص  -1 
 .298بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص  -2 
 . 093بلعسي ويزه، مرجع سابق، ص  -3 
 .011بوسقيعة أحسن، حريمة الصرف على ضوء...، مرجع سابق، ص  -4 
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المتعلـق بقمـع  22-83مـن الأمـر رقـم  10خلال نص المـادة  مـنإجابـتة جد هـذا التساؤل ي   
 الجزائية لممثليه الشرعيين"."... دون المساس بالمسؤولية جرائـم الصرف حيث نصت: 

وبهذا نص المشرع في هذه المـادة على استقلالية مسؤوليـة كـل  مـن الشخص المعنـوي    
والشخـص الطبيعـي الممثـل لـه، ومعنـى ذلك أن  مسؤوليـة الشخص المعنـوي الخاضع للقانـون الخـاص 

 .1ؤولية الشخص الطبيعيتبعد قيام مسهــي مسؤولية جزائية مباشرة، أي قيامها لا يس
ويترتب علـى تقـريـر المسؤوليـة الجزائيـة المباشـرة للشخـص المعنـوي الخاضع للقانـون الخـاص    

 النتائج التالية:
كب لية الشخص الطبيعي مرتمسؤو يُشترط قيام ـ قيام مسؤولية الشخص المعنوي الخاص لا  
 ،الجريمة
 جريمة، أو ضبطه،راط معرفة الفاعل المادي للـ عدم اشت 
 عنوي الخاص مباشرةً وبصفة أصلية،على الشخص الم ـ رفع الدعوى  
ـ الحكم علـى الشخص المعنـوي بالجزاءات المقـررة قانـونـا والتي تتناسب مع طبيعتـه كالغرامـة،  

 ،...المصادرة الغلق، الحل
 ممثليه القانونيين، قبل ة المقترفة منـ تحمل الشخص المعنوي لنتائج الأعمال الضار  
لشخص الطبيعي لمانع مـن موانع المسؤوليـة الجزائيـة كالإكراه ل عدم قيام المسؤولية الجزائيةـ  

 .2، لن يحـول دون مساءلة الشخص المعنوي أو الجنون 
حيث  رفمسؤوليـة جزائيـة مباشرة فـي جرائـم الصـ ولؤ يكون الشخص المعنـوي الخاص مس    

 النظر ويحكم عليه بالجزاءات المقررة قانونا وبغض   ، وترفع عليه الدعوى مـة استقلالاـد إليه الجريتسن
 عن مسؤولية الشخص الطبيعي الذي يتولى إدارته وتمثيله.

ع      ، جرائـم الصـرف من نطاق المسؤولية فييستخلص من كل ما سبق أن المشر ع قد وس 
وهذا من أجل إضفاء النجاعة القانونية في حمايـة المصالح الاقتصاديـة للدولـة، ولـم يقف المشــر ع 

 ضمن تحقيق أهداف الز جر والر دع.عند هذا الحد بل وضع نظام عقابي مميز حتى ي
                            
 

                                                      

 .223ـ بلعسي ويزة، مرجع سابق، ص  1 
 .011ـ شيخ ناجية، مرجع سابق، ص  2



 الفصل الأول                                                                           الإطار الموضوعي لجرائم الصرف
 

49 

 

 يالمـطلب الثان                               
 ـــــــــــــزاء في جرائم الصرفتنوّع الجــــــ                  

التشريـع والتنظيـم الخاصيـن بالصرف  المتعلـق بقمـع مخالفة 22-83قـم الأمـر ر يتميز     
لى الخارجوحركة رؤ  بتنوع العقوبات التي يمكن توقيعها على المخالف، حيث  وس الأموال من وا 

قولة المتعلقة بوسائــل الدفع أو القيم المن سواء تلكخضع جميع صور الجريمة الواردة في هذا الأمر يُ 
لقيـم الجرائم الواردة على النقـود أو ا العقوبات، باستثناءأو الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة لنفس 

ذ مع جرائـم الصرف، أي أن ها تأخزيفـة التـي تشكـل مخالفـات أخطـر مـن تلك الـواردة في قانـون قالمُ 
 .1حكم الجنايات وتخضع لعقوبات خاصة بها

تعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف الم 22-83المشرع في الأمر  مي ـز  
لى الخارجوح  فرع)البيـن العقوبات المسل طـة على الأشخاص الطبيعيـة  ركة رؤوس الأموال من وا 

 .الثاني( )الفرعوتلك المسل طة علـى الأشخاص المعنوية  ،الأول(
 الفرع الأول                              

 العقوبات المقررّة ضدّ الشخص الطبيعي             
رهـا القانون، ويوق عهـا القاضي على المجرم بهـدف تحقيـق       العقوبـة هي جزاء جنائي يقر 

والخاص، تتمثل العقوبة في إيلام الجاني والإنقاص من بعض حقوقه العدالـة والردع العام 
 .2الشخصيـة
وبات أو عق )أولا(ضي القاضي بعقوبات تمس ذات الشخص في نفسه أو سمعته قد يق    

 .ثالثا(وأخرى تمس نشاطه المهني والحقوق المرتبطة به ) )ثانيا(مته المالية تمس ذ
 أولا العقوبات الشخصية: 

سمعتـه ب ي تمس بحريتـه ووجوده القـانوني، وقـد تمستمس الشخص المخالف، أ لتـيوهـي ا   
 .3ومكانته في المجتمع

 
 

                                                      

لى  22-83من الأمر رقم  13ـ المادة  1  المتعلق بقمع مخالفـة التشريع والتنظيـم الخاصين بالصرف وحركـة رؤوس الأموال من وا 
 مرجع سابق.    ،الخارج

       .882.ص2113، دار هومة، الجزائر، 0ـ بوسقيعة أحسن، الوجيز في شرح القانون الجزائي العام، ط 2 
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 :للحرية سالبةـ العقوبة ال 1
 ،في المادة الأولى مكرر الفقرة الأولى الحبس علىوالمتمم  المعدل 22-83 رقم الأمر نص    

تهوهي عقوبة أصلية وجدت في قانون العقوبات  ا بالإضافة إلـــى عقوبتي السجن والإعدام، تتراوح مد 
، كما هو الحال 1من شهرين إلى خمسة سنوات ما عدا الحالات التي يقـــرر فيها القانون حدودًا أخرى 

المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس  22-83 رقم في الأمر
لى الخارج المعدل   والمتمم.الموال من وا 

ر مـن الأمر     ت المادة الأولـى مكر  " كـل  المعـدل والمتـمم على أنـه:  22-83 رقم ولقد نص 
 "( سنوات...3سبع ) ( إلى2مـن يرتكـــب مخالفة أو محاولة مخالفة... يعاقب بالحبس من سنتين )

د في عقوبـة الحبـس، وخـرج عن طـور  أعلاه يلاحظ على ضوء المادة    أن المشرع قـد شد 
(، كما رفع أيضا من الحد 2القواعــد العامة، فنجده قد رفع من الحد الأدنى بجعله يفوق الشهرين )

 ( سنوات.0الأقصى حيث جعله يفوق خمس )
ل تظل ـلجرائـم الصرف، ه القانونيالتكييف ـن تأثير هـذا التشديد على التساؤل ع رجدوي   

 آخر؟جرائـم الصرف لها وصف الجنح أم أن ها تأخذ وصفا 
المعدل والمتمم نجد المشرع يكيفها على أنها جنح،  22-83 رقم عند استقراء نصوص الأمر  

 "...وبمصادرة محل الجنحة...".: مكرر بقولهويظهر ذلك في المادة الأولى 
دع هي عـدم كفايـة الحبس البسيـط في ر والعل ة من تشديد عقوبة الحبس في جرائم الصرف     

 .2هــذا النمط من الجرائم، ولعل  هذا المقدار الجديد من العقوبة يكفي لتحقيق الأثر الإصلاحي لها
 ـ عقوبة الماسة بسمعة الشخص:  2

المعدل والمتمم  10-11رقم لقـد استحدثهـا المشرع فـي الجرائـم الصرف بموجب الأمـر     
كم شر الححيث لم تكن موجودة في النص الأصلي، ويتمثل هـذا الجزاء في ن 22-83 رقم  للأمر

أو أكثر تعي نها المحكمة ويكون ذلك علـــى نفقة الشخص المحكوم  القضائي للإدانة في جريدة واحدة
إدانـة الشخص المخالـف عن جريمـة الصرف التي النشر هـو التشهير بحكم ، والهدف من هذا 3عليه

                                                      

 من قانون العقوبات، مرجع سابق. 10ـ المادة  1 
 .033ـ شيخ ناجية، مرجع سابق، ص 2 
لى  22-83من الأمر  11ـ المادة  3  المتعلق بقمع مخالفـة التشريع والتنظيـم الخاصين بالصرف وحركـة رؤوس الأموال من وا 

 مرجع سابق.  ،الخارج
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، 1علم بما تـم  اقترافـه من طرف المخالــف وبالتالي المساس بسمعته ىهـا حتى يكون الجميع علاقترف
وتتمثل وسيلة النشر في جرائم الصرف في وسائل الإعلام المكتوبة في جريدة واحدة أو أكثر وهـذا 

 .2م إذ نص على أكثر من وسيلـة لذلكخلافا لعقوبـة نشر الحكم في القانون العا
تخضـع  وازيهجعقوبـة النشـر في التشريع المتعلـق بقمـع جرائـم الصرف هـي عقوبـة تكميليـة إن    

 .3للقاضي المختص الذي بإمكانه النطق بها أو الاستغناء عنها
وذلك لأنـه يصل إلـى  ،عد جزاء نشر الحكـم مـن أشـد الجزاءات إيلامـا على المحكـوم عليهي  

ـذا الجزاء مـن قبـل المشرع أمرً مسامـع المتعاملين معه أنه ليس أهلا للثقـة، لذلك كان تكريس ه
زمة لقمع جرائم الصرفمستحسنـا لأنه يضفي الفعا  .4لي ة اللا 

  المالية: ثانيا العقوبات
هـم م  التي توقـع علـى مرتكبي جرائـم الصرف وتلحـق بذم يقصد بالجزاءات الماليـة، تلك    

 .5الماليـة وتؤدي إلى المساس بها
للدور  اة في جميع الجرائم الاقتصادية نظرً وتعد هذه العقوبات من أبرز الجزاءات الموقع     
لة يتحقيق الربح بأية وس حيث يسعى المخالف إلى ،6لذي تلعبه، فهي عقوبة نقيض القصدالردعــي ا

الية ويترتب عليها زيادة العناصر السلبي ة لذمة الم فيقابله القانون بعقوبة تحرمه من ذلك الربح،
 .(2) أو الانتقاص من عناصرها الإيجابية وهي المصادرة (،0) للمخالف وهي الغرامة

  ـ الغرامة: 1
ـــا من لخزينة الدولة مبلغلزام المحكوم عليه بأن يدفع مكن تعريف الغرامة على أن ها: " إي     

را في الحكم "  10، وتعد الغرامة عقوبة أصليـة في مواد الجنح والمخالفات طبقـا للمــادة 7المال مقد 
 من قانون العقوبات الجزائري.

                                                      

 .030دة، مرجع سابق، صـ بلحارث لين 1 
 قانون العقوبات، مرجع سابق. المتضمن  003-33أمر من  09المادة   -2 
المتعلق بقمع مخالفـة التشريع والتنظيـم الخاصين بالصرف  22-83من الأمر  11ويستشف ذلك من خلال صياغة المادة   -3

لى الخارج  "...للجهة القضائية.... أن تأمر بنشر الحكم...". بقولها وحركـة رؤوس الأموال من وا 
 038شيخ ناجية، مرجع سابق، ص  -4
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المتعلق بقمع جرائم الصرف عقوبة الغرامة في المادة الأولى  22-83 رقم وقد كر س الأمر   
أن  الغرامـة في جرائـم الصرف تت بـع دائما عقوبـة الحبس  ص المادة أعلاه،ر، ومـا يلاحظ على نمكر  

ر لأن  عبــار  ن ذلك فهم ميُ ، و حرف " الواو" وليس "أو" المشرع فيهااستعمل ة نص المادة الأولى مكر 
لمصادرة امعا، بالإضافة إلـى عقوبـة أن  القاضــــي ملـزم بالنطـق في الحكــم بعقوبـة الحبس والغرامة 

 كـذلك.
لأدنى بل اكتفـى بذكر الحـد ا ،في جرائم الصرف للغرامة الماليـة ـدد المشرع الجزائري قيمةلـم يحـ   

-11 بالأمر 2111قبـل تعديـل  22-83فقط وهــو ضعف قيمة محل الجنحـة في حين كان الأمـر 
حل يقل ضعف قيمة م ألايحــدد قيمتها بالحد الأقصى، فمبلغ غرامة في جرائم الصرف يجب  10

 الجنحـــة. 
ه المخالف تتوفر لديـعقوبـة الغرامة إذا كان ل تطبيـق الظروف المخففـة علـى شكاطرح إقد يُ    

ـة ، فهل يمكنه الاستفادة منها بالنسبـة لعقوبفي القانون العام ة المنصوص عليهاالظروف المخفف
 الغرامــة؟

قانون العام ال أصلية فيي إشكال باعتبار أن ها عقوبة جزائية إذا كانت عقوبة الحبس لا تثير أ    
ر المتعلـق بالظروف المحققـة، ومن  01المادة  أحكام قانون العقوبات بما فيها نص تطبـــق عليها مكـر 

 .1ثمـة يجوز النزول بعقوبة الحبس إلى شهرين، فإن  الأمر محل نظر بالنسبة لعقوبة الغرامة
أن ني ـة المشرع هي استبعاد الظروف المخففــــة على الغرامة وهـو الأمر اغـة النص، يبدو من صي   

 نتاجالاستولهذا  خالفة،ـل المتقـل الغرامة من ضعف قيمة البضاعـة محـ ألاالذي جعله يشدد على 
إذ جاء فيه أن  22-83 رقم المعدل والمتمم للأمـــر 10-11ما يدعمه في عرض أسباب الأمر رقم 

ن أسباب تعديل هـذا النـص تبنى نظـام عقابي يستبعد فيـه تطبيق الظروف المخففـــــة على العقوبات م
 .2و جزئياذ العقوبة الغرامة كليا أالمالية، غير أنه لا يوجد ما يمنع القاضي من تطبيق نظام وقف تنفي

 ـ المصادرة: 2
و أالدولـة لمال الأيلولة النهائية إلى " مـن قانـون العقوبات بقولها:  00وقد عرفتها المـادة    

ضافتها إلى مــلك الدولة.  ، فهـي نزع الملكية جبرً " مجموعة أموال معينـة  عن صاحبها بغير مقابل وا 

                                                      
 .     80، مرجع سابق، ص ...ضوء على الصرفـ بوسقيعة أحسن، جريمة  1
 ، صادر38، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج.ر.ج.ج، ع0833جوان  9المؤرخ في  000-33من الأمر رقم  082المادة  - 2
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فيذها، أما ستعمل في تنتُ ستعملت في الجريمة أو كانت وتنصب المصادرة على الأشياء التي اسُ    
 .النقل المستعملة في الغش في محل الجنحة، ووسائل جرائم الصرف فإن المشرع قد حصرهافي 

إذا كانت المصادرة جائزة في جميع مواد الجنايات فإنها تقتصر في مواد الجنح على ما     
المعدل والمتمم والذي نص  22-83كما هو الحال في الأمر رقم  صراحة،نص عليـه القانون 

وبات ـة تكميليـة فالحبس والغرامـة والمصادرة هـي عقصراحة عليهــا وأدرجها كعقوبة أصلية وليس كعقوب
 .1أصليـة ينطق بها القاضي مجتمعة

 تنصب المصادرة وبحسب قانون قمع جرائم الصرف إما:
ـ على الشيء المضبوط، والذي يقصد به محل الجنحة والوسائل المستعملة في الغش، وهو  

 الأصل في المصادرة.
إذا لم يتم تقديم محل الجنحة من قبل المخالف لأي سبب  ،محل الجنحة قيمة مقابل ـ أو على 

 وهو الاستثناء فيها. من الأسباب
والمصادرة كعقوبـة لا بـد أن تأتي بحكـم قضائي، إذ لا يجـوز الحكـم بها في حال سقـوط     
أتي إجراء الحجز ثم تقادم أو الوفاة أو العفو أو البراءة، كما لا بد أن تكون مسبوقة بتالدعــوى بال

وكـذا جميـع وسائل النقـل المستعملـة ، تـُهطبيع ت، أي حجز محـل الجنحة مهمـا كان2المصــــادرة لتثبته 
إن ه ف ،ها لأي سبب كانلجريمة أو امتنع المخالف عن تقديمفي الغـش، أما إذا لم يتم حجز محل ا

ـة أن تحكـم بعقوبـ بالمصادرة  عرفمـا يُ  يـة تقـوم مقـام المصادرة وهذاة ماليتوج ب على المحكمة المختص 
 بمقابـل وتكون مساوية لقيمة جميع تلك الأشياء المطلوب مصادرتها.

 ، فهي أمر إلزامي.3ونفس الأمر يقال بشأن الظروف المخف فة بالنسبة لعقوبة المصادرة  
 ثالثا ـ العقوبات الماسة بالنشاط المهني والحقوق الأخرى المرتبطة بها:  

مس ت للعقوبات الشخصيـة التي تسلب المخالف حريتـه أو تقرير المشرع الجزائري إلـى جانب    
ا جزاءات في ذمتـه الماليـة، فإن تشريع الصرف يتضمـن أيض بسمعته، وتقريره لجزاءات المالية تصيبه

، التي ترمي في 4تها بالعقوبات الفنيةأخرى معروفـة في القانـون العـام والتي درج الفقـه على تسمي
 مجملها إلى تقييد حرية العون الاقتصادي في مباشرة نشاطه.

                                                      

 .030شيخ ناجية، مرجع سابق، ص  -1 
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نطق بها ت تكميلية حيث يتوقف قرار التتميز هذه العقوبات المشار إليها أعلاه بأنها عقوبا    
ـــــا مع احترامه لشرط وحيد وهو عدم الحكم به التقديرية،لسلطته من عدمه على القاضي وحده ووفقا 

ون العقوبات، مـن قان 13لا بد أن تقترن دائما بالعقوبة الأصليـة وهـذا طبقـا لنص المـادة  إذْ  ،مستقلة
"... يمكـن أن يمنع من مزاولــة التي تنص:  22-83رقم من الأمـر  11من المادة  ولىوكذا الفقرة الأ

 ."فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا الأمر عمليات التجارة ...
على أنـه: " كل شخص حكـم عليه بمخالفـة التشريــع  22-83من الأمـر  11تنص المادة 

لى الخارج وفقا لأحكام المادتين   12و 10والتنظيـم الخاصين بالصرف وحركـة رؤوس الأموال من وا 
 أن:يمكن  أعلاه

 ،(0) مزاولة عمليات التجارة الخارجية ـ يمنع من 
 ، (2) صة والصرفلوساطة في عمليات البور ـ أو ممارسة وضائف ا 
 ،(1) تخبا أو ناخبا في الغرف التجاريةـ أو أن يكون من 
ة لا تتجاوز خمس )  ورته ( سنوات من تاريخ صير 0 ـأو مساعدا لدى الجهة القضائية، وذلك لمد 

العقوبات المنصوص عليهـا فـي الـمادة الأولى مـن هـــذا  ذلك، عـن المقرر القضائي نهائيا، فضلا
 .(3) الأمر"

 الخارجية:  المنع من مزاولة عمليات التجارة ـ 1
 ىالنشاط مت إن  المنع من ممارسة النشاط المهني المحكــــوم عليه هو حرمان من مزاولة ذلك   

الأفراد، أو كان من شأنه أن يلحـق أضرارا بمصالح الدولـة واقتصادهـا،  ان ذلك يمثل خطرا على حياةك
 وثبت للقاضي أن  هـذه الجريمـة المرتكبـة لهـا علاقــة مباشرة بذلك النشاط.

رع شالخارجية لذلك كان من الأنسب أن ينص المعمليات التجارة ب تتعلق جرائم الصرف   
ة  ( سنوات من تاريخ صيرورة الحكم النهائي، 0لا تتجاوز خمس )علــى مثـل هـذا المنـع، وذلك لمـد 

 .1فـأي تصرف يقضي بمزاولة هذه العمليات يقع باطلا بطلانا مطلقا
  ـ المنع من ممارسة وظـائـف الوساطـة في عمليات البورصـة: 2
النشاط المهني الذي قد يحترفـه المخالف كما أنه وثيق  يدخـل ضمـنفهـو أيضا صنف    

 لـة بالتجارة الخارجيـة، لا سيما الأوراق المالية.الص
  ـ المنع من ممارسة وظيفة عون في الصرف: 3
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بارزا في سياسـة الصرف والرقابة عليها، ولهذا يمنع المحكوم  يلعب أعوان الصرف دورا     
 ( سنوات.0خمس )عليه من ممارسة هذا النشاط لمدة لا تتعدى 

  الوطنيـة: ـ الحرمان مـن بعض الحقـوق  4
ها، لا تنـــزل بالجاني إلا بعد أن  ينطق القاضي ب جوازيههي بدورهـا عقوبات تكميليـة لأنهـا     

 ا إلـى جانب العقوباتكحد أقصى، لكن يمكن للقاضـي إضافتهـ ( سنوات0خمس ) ومدتها لا تتجاوز
 ئفـة فـي الدولـة، وجميع الوظااميعزل المحكـوم عليـه وطرده مـن جميع الوظائـف الس هدفهاالأصليـة، 

التي لهـا علاقـة بالجريمـة، لأن  استمراره في هـذه الوظائـف يشكل خطرا على الجماعة وبالتالي خطرا 
 .1على الدولة

وتتمثل هذه الحقوق التي يحرم منها المخالف في جرائم الصرف حسب نص المادة الثانية من  
 يأتي:المعدل والمتمم فيما  22-83 رقم الأمر
ة، أو من أن يكون مساعدا قضائيـا، ن أن يكون منتخبا أو ناخبا في الغرف التجاريالمنع مـ  

في جميع الغرف التجارية وهي من أهم الحقوق الوطنيــة  أي حرمانه من حق الانتخاب والترشح
 والسياسية التي يتمتع بها الشخص الطبيعي.

يحط القانون من قيمة المحكوم عليه وينزع ثقته  قضائيا حيثـ المنع من أن يكون مساعدا  
منــــــه، إذ يصبح غير مؤهـل لأن يكون مساعدا لدى الجهات القضائيـة لأنه مشكوك في نزاهتـه وذلك 

ظهار بأن ه ناقص الأهلية.  تهويـن لشأنه وا 
 طبيعـة هذا الشخص، مع هـذه مجمل الجزاءات المقـررة ضد  الشخص الطبيعي، حيث تناسب

               ممي زة.و  لجزاءات المقررة ضد الشخص المعنوي؟ الذي يمتاز بطبيعة خاصةل بالنسبة حالالفكيــــف 
 الفرع الثاني                              

 العقوبات المقررة ضد الشخص المعنوي                   
يتعرض الشخص المعنوي عنـد ارتكابـه لمخالفـة التشريـع والتنظيـم الخاصين بالصرف     

-83رقم  عقوبات الوارد نصهـا فـي أحكـام المـادة الخامسة مـن الأمـرالوحركة رؤوس الأمـوال إلى 
وتنقسم بدورها إلى عقوبات أصلية وتكميلية، تتمثل العقوبات الأصلية في  ،المعـدل والمتمم 22
العقوبات التكميلية فتتمثل في تلك الماسة ببعض  المالية )أولا(، أمالعقوبات الماسـة بالذ مة ا

 .)ثانيا(الحقوق 
                                                      

 . 038ـ بالحارث ليندة مرجع سابق، ص  1



 الفصل الأول                                                                           الإطار الموضوعي لجرائم الصرف
 

56 

 

  أولا العقوبات الماسة بالذمة المالية:
 . (2)والمصادرة (،0)وتتمثل في الغرامة     

  ـ الغرامة المالية: 1
المحكوم عليه ليدفع مبلغ من المال لفائدة الخزينــة العموميـة،  إلزاموهي كما سلف ذكره     

ة، لأن وبـة الأصليوتعد الغرامـة مـن أهم العقوبات المطبقـة علـى الشخص المعنوي وتأخـذ شكـل العق
 الحبس غير مُتصور توقيعه على الشخص المعنوي، كما تتفق هذه العقوبة مع طبيعته.

المعدل والمتمم قيمة هذه الغرامة، حيث لا  22-83 رقم الأمر حد دت المادة الخامسة من   
لاحظ الشروع، ويُ سواء تعلق الأمر بالجريمة التامة أو تقل على أربعة مر ات عن قيمة محل الجريمة 

 22-83 رقم بـه الأمـر كـان يأخـذأيضا بأن المشرع حدد الحد الأدنـــــى دون الحـد الأقصى عكس ما 
المتعلق بقمع جرائم  22-83 للأمر رقمالمعـدل والمتمم  10-11 بالأمر رقم 2111قبـل تعديـل 

 الصرف.
ظـم را لكون معفرض على الشخص المعنـوي، نظـتعـد الغرامة مـن أبرز العقوبات التـي تُ     
تحقيق  ابهاء ارتكورا الخاص، يكون منالأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون  يرتكبهاالصرف جرائــم 

لشخص، لمالية لهذا اكون لهذه العقوبة الأثر البالغ على الذم ة ابـــح غير مشروع، فكان لا بد أن تر 
المشرع  يكون وبذلك فرض غرامة مالية كبيرة تحقق الردع الخاص لدى الجاني،  أساس تم هذا وعلـى

ؤوس صرف وحركـة ر يضمـن احترام التشريـع والتنظيـم الخاصين بال ، لأن الردعقد أحســـــــن الفعـل
 الأمــوال.
  ـ المصادرة: 2
د وهـي أيضا عقوبة ماليــة ويقص ،تعـد ثاني عقوبـة أصليـة تسلط على الشخص الاعتباري    

بهـا مصادرة الأشياء التـي استعملت في ارتكاب الجريمـة، حيث تنتقـل ملكيـة جميــع هــذه الأشياء 
ن كانوا إ هـذه الأشيـاءرط احترام حقوق الغير على بعض التشريعات من تطبق ش للدولـة، وهناك

 ، وقد1هأنــــه غيــر مأخوذ ب لجزائري إلى هذا الشرط مما يُفهـــمالنية، في حين لم يشر المشرع ا يحسن
المادة الخامسة الأشياء الواجب مصادرتها في جرائم الصرف وهــــــي محل الجنحة وكذا وسائل حد دت 

 الغش. النقل المستعملة في
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الشخص إذا لـم يتـم استنفـاذ إجراءات حجز جميع الأشيـاء المــراد مصادرتها أو رفض   
ي تقديمها لأي سبب مهما كان، فإن ه يتوجب على المحكمــة المختصــة أن تقضــي بعقوبة الاعتبار 

 .1درتهاقيمتهــا مساوية لقيمـة الأشياء المطلوب مصا المصادرة، وتكــون ماليــة تقــوم محل 
  المهني: ثانيـــا العقوبات الماسة بالنشاط 

امية، لكن بشرط غير إلز  جوازيهفهي  ة التقديرية للقاضي،سلطعقوبات تكميلية تخضع لل هي   
فردة دون النطق لا يجب النطق بها من ( سنوات، وفي حال النطق بهـــا0خمس)ألا  تتعدى مدتها 

 حصرتها المادة الخامسة فيما يأتي: بالعقوبة الأصلية، وقد
 ـالمنع من مباشرة عمليات الصرف والتجارة الخارجية، أي كل ما يتعلق بتجارة السلع والخدمات  

لى الخارج  .(0) وحركة رؤوس الأموال من وا 
 (.2عمومية)ـ يقصى الشخص المعنوي من دخوله إلى أية صفقة  
 (.1خار)تا من الدعوة العلنية للاد  ـ يمنع منعا با 
 (.3مزاولة نشاط الوساطة في البورصة) ـ المنع من 
 ـ المنع من مزاولــة عمليات التجارة الخارجيــة: 1
ة رض الجزاءات المطبقي أحكــام هـذا الإجراء بمناسبة عتم ت الإشارة إليه والتفصيـل فــ    

 على الشخص الطبيعي.
 ـ المنع من إبرام الصفقات العموميـة:  2

فها أطر  أحد يقصد بهذا الجزاء حرمان الشخص المعنوي من التعامــل في أية عملية يكون     
 العمومية. أشخاص
ــر الشخص المعنوي من الاشتراك ظ" حقد عر ف بعض الفقهاء هذا الإجراء على أنه:    

لي ة والتجمعـات حمباشــــرة أو بطريقة غير مباشرة في أي ة صفقة تبرم مع الدولة أو المؤسسات العامة والم
 ." 2والمؤسسات التي تت بعها

يعـد الشخص المعنوي في هذه الحالة غير مؤهل وغير قادر على التعاقد مباشرة بشــأن      
التعاقد  بواسطــة المباشر، أيالصفقــات العمومية كما لا يستطيع المساهمة في ذلك بالطريق غير 

 مـع شركــاء الشخص المعنوي العام.
                                                      

لى  22-83من الأمر رقم  10ـ المادة  1  المتعلق بقمع مخالفـة التشريع والتنظيـم الخاصين بالصرف وحركـة رؤوس الأموال من وا 
 مرجع سابق. الخارج،
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ة بأجل     ة هذا المنع محدد  سنوات لا أكثر وهي من قواعد النظام العام وبالت الي  0وتكون مد 
 ذه المدة عن الحد المقرر قانونا.لا يجــوز للقاضي استعمال سلطته التقديرية في رفع ه

 ـ المنــع من الدعوة العلنية للادخار: 3
حظر لتوظيف السنــدات المالية، أو اللجوء إلى مؤسســـات :" وقد عرفه بعض الفقهاء بقولهم    

أو شركات البورصة، أو إجـراء أي نوع من أنواع الإعلان في هذا  والمؤسسات الماليةالائتمان 
 .1الشأن
ها لتلك التي يكون  وينحصر فيويتعلق هذا الإجراء بعدد محدود من الأشخاص المعنوية    

بوجه  2مةالمساه جوء إلى الدعوة العلنية للادخار وبتحديد شركاتحق اللبمقتضـــــى نظامها الأساسي 
 .( سنوات0)والشركات التي تأخذ شكلها، تكون مدة هذا الحظر خمس  عـــام

 . المنع من مزاولة نشاط الوساطة في البورصة:4
ف كما المخال الشخص المعنوي  فهـو أيضا صنف يدخـل ضمـن النشاط المهني الذي قد يحترفـه   
، لذا قد يتم حرمانه من ممارسة هذا وثيق الصلـة بالتجارة الخارجيـة لا سيما الأوراق المالية أنه

 النشاط.
يلاحظ من خلال استقراء النصوص التي تتعلــق بالجزاء في جرائم الصرف أنــها تمتــاز بالشـــدة    

والتنوع، وتهـدف هــذه الخاصيــة في جرائم الصرف إلــى كفالة احترام الأحكام الخاصة بتنظيــــم 
 لأهميتها القصوى في حماية الاقتصاد الوطني. الصرف، نظرا

تحديد معالم جريمة الصرف بتطرق إلى الأركان المكونة لجريمة تم في هذا الفصل     
الصرف، ثم معالجة مسألة إسناد جريمة الصرف فيما يتعلق بالشخص المعنوي، وما 

      يترتب من جزاء على مرتكب هذه الجرائم.   
نما يجب وضع نظام    رائي جإ لكن الفاعلية والنجاعة لا تتوقف على شدة وتنوع الجزاء وحسب، وا 

                   .فعال يتعقب هذه الجرائم
 

            
 

                                                      

 . 033ـ بالحارث ليندة مرجع سابق، ص  1 
 مرجع سابق.   المتضمن القانون التجاري، 08-30من أمر رقم  089ـ المادة  2 
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 الفصل الثاني                                   
 الإطار الإجرائي لجرائم الصرف                           

السلوك  ارتكابحيث لا يعتمد الجاني من أجل ، 1الصرف من قبيل الجرائم الهادئةتعد جرائم 
تى ح الجرائممع هذا النوع من تأقلم ي نظام إجرائيوضع  ضرورة ظهرت العنف، لذلكالمجرم على 

 .الأول( المبحثلا )يكون فعّا
لمتابعة ا العمومية، وهو طريقيفصل في الدعوى  وصدور حكمعادة الجرائم بالمحاكمة تنتهي  

 تنتهي نه الخصومة استثنائيلكن جرائم الصرف تتميز بوجود طريق العادي،  أو الطريقالقضائية 
 (.ثانيال )المبحثالمصالحة  وهو طريقالجزائية 

 المبحث الأول                                   
 سير الدعوى الجزائية في جرائم الصرف                      

لمنطقي ا، باتباع نصوصه التسلســـل ى سلك المشرع الجزائري مسلك التشريعات الجزائية الأخر      
بمرحلة إجراءات الضبط القضائي من بحث وتحري وانتقال ومعاينة واستدلال،  ء  الدعوى، بد لمراحل

ثم مرحلة التحقيق الابتدائي الذي يجريه قاضي التحقيق وتقوم به النيابة في حالة التلبس، ثم مرحلة 
بالنسبة لجرائم مر الأكذلك  ،2التي تنتهي بصدور الحكم، وممارسة طرق الطعن لمن أراد المحاكمة
 (، ثملأول)المطلب ا الجريمةتبدأ الدعوى الجزائية بمرحلة تمهيدية تتم فيها معاينة  حيث ،الصرف

 الثالث(. المطلب) من قبل جهات الحكم فيهايتم الفصل  (، وأخيراتليها المتابعة )المطلب الثاني
 المطلب الأول                              

 الصرفمعاينة جرائم                          
 هاد بويقص ،جرائم الصرف فيالجزائية  سير الدعوى  مراحلمن  المرحلة أولى المعاينةتعد  

أو التدابير التي يقوم بها أعوان الدولة المؤهلون أو المختصون قانونا  من أجل إثبات  تلك الإجراءات
سناد ذلك السلوك المجرم إلى القائم به  مجرما وقائع مادية تشكل سلوكا في نظر القانون مع نسبة وا 

  .3فعلا

                                                           
  .111مرجع سابق، ص حافظ،عادل غانم  -1
                                  .11الجزائر، ص هومه،، دار 1ط ، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري،عبد الله أوهايبية -2
 .  181شيخ ناجية، مرجع سابق، ص -3 
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ي الشروع مباشرة ف وذلك من أجلالجريمة، العلم بوقوع  والتحري يومتنطلق عملية البحث 
تعلقة والملقاة تعن المعلومات الم والملابسات المرتبطة بها، والتحري الظروف البحث عن جميع 

تم في جب أن يهذا ي كلموجودين،  واإن كان والمشتركين معهمفاعليها، عن  جدياوالبحث  بالجريمة
لا انعكسوالقانونية، لكن شرط أن تتصف هذه الإجراءات كلها بالمشروعية  سرية كاملة، ذلك سلبا  وا 

 1على ما تتوج به كل هذه المرحلة.
ن منحهم القانو حيث  (،)الفرع الأول لذلك أشخاص المؤهلينيتولى معاينة جرائم الصرف 

عاينة )الفرع الم محاضربالمرحلة  هذهوتتوج  ،الفرع الثاني(والتحري )البحث متعددة من أجل أساليب 
 الثالث(.

 الفرع الأول                                   
 الأعوان المؤهلين للمعاينة                            
من الأمر  71صرف في المادة لمعاينة جرائم الم تحديد قائمة الأشخاص المؤهلين ت 

موال من الأ وحركة رؤوسبالصرف  والتنظيم الخاصينالمتعلق بقمع مخالفة التشريع  11_69رقم
لى الخارج،  :وهم 2والمتممالمعدل  119_61رقم  التنفيذيوكذا المرسوم  وا 

 الفئة الأولى:       
 :كالأتيالجزائية وهم  الإجراءاتنون امن ق 11المادة  وقد عرفتهمالشرطة القضائية  ضباط-1     

 ،المجالس الشعبية البلدية رؤساء -  
 ،ضباط الدرك الوطني -  
  ،ومحافظو الشرطةضباط الشرطة  -  
الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على  ورجال الدركذو الرتب في الدرك الوطني  -  
بعد  ،وزير العدل ووزير الدفاع الوطني تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن والذين تمالأقل 

 ،موافقة لجنة خاصة

                                                           
 .116بلحارث ليندة، مرجع سابق، ص -1
، يتضمن شروط وكيفيات الأعوان والموظفين المؤهلين لمعاينة مخالفة 1661جويلية  11مؤرخ في  119-61مرسوم تنفيذي رقم  -2

لى الخارج، التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس   1661جويلية  19، صادر بتاريخ 11 ع ج.ر.ج.ج،الأموال من وا 
  .المعدل والمتمم
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وعينوا قل على الأسنوات الأمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث  مفتشو -  
 ،الداخلية بعد موافقة لجنة خاصةقرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير  بموجب
جب قرار خصيصا بمو للأمن العسكري الذين تم تعيينهم التابعين  اط الصفوضبضباط  -  

 ،فاع الوطنيترك صادر عن وزير العدل ووزير الدمش
 .1والوظائفالجمارك بدون تمييز بين الرتب  أعوان-2
 والتجارةفي المالية بعض موظالفئة الثانية:   
اصة، خ وكيفيات تعيينن الأشخاص لكل منها شروط تتكون هذه الفئة من ثلاث أصناف م     

 كما يأتي: السابق الذكر 119-61رقم  التنفيذيتكفل بتنظيمها المرسوم 
 يم الخاصينوالتنظالمفتشية العامة للمالية المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع  موظفويعين -1

لى الخارج الأموال من وحركة رؤوسبالصرف  الية، ين وزير العدل ووزير المبقرار وزاري مشترك ب ،وا 
 لهم ثلاثو رتبة مفتش على الأقل  يثبتون من السلطة الوصية، ومن بين الموظفين الذين  باقتراح

  الصفة،سنوات كحد أدنى من الممارسة الفعلية لهذه 
 يم الخاصينوالتنظلفة التشريع امخ والمؤهلون بمعاينةيعين أعوان البنك المركزي المحلفون -2

لى الخارجالأموال من  وحركة رؤوسبالصرف  من محافظ بنك  باقتراحبقرار من وزير العدل  وا 
نوات ثلاث س والذين لهمعلى الأقل وظيفة مفتش أو مراقب  الأعوان الممارسين ومن بين الجزائر،

 الصفة،كحد أدنى من الممارسة الفعلية لهذه 
ريع المؤهلين لمعاينة التش غشوقمع ال الاقتصاديةيعين الأعوان المكلفون بالتحقيقات -3

لى الخارج،الأموال من  وحركة رؤوسللصرف  والتنظيم الخاصين بقرار من وزير العدل ووزير  وا 
 لهم ثلاثو رتبة مفتش على الأقل  يثبتون من السلطة الوصية من بين الأعوان الذين  باقتراحالتجارة 

 2هذه الصفة.بة كحد أدنى من الممارسة الفعلية سنوات خدم
عاينة جريمة الصرف هو أن المشرع خص ما يمكن ملاحظة على الأعوان المكلفون بم       

 3ضباط الشرطة القضائية دون الأعوان.الأولى سوى من الفئة  بالذكر
                                      

                                                           
 ، مرجع سابق.المتضمن قانون الجمارك 71-16الأمر رقم من  111المادة   -1
 لمعاينة المؤهلين والموظفين الأعوان وكيفيات شروط يتضمن 119-61من المرسوم التنفيذي رقم  71، 71، 70المادة   -2 

لى من الأموال رؤوس وحركة بالصرف الخاصين والتنظيم التشريع مخالفة  مرجع سابق.، الخارج وا 
 .99ص ، مرجع سابق،...ى ضوءأحسن، جريمة الصرف علبوسقيعة  -3 
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 الفرع الثاني                                   
 المخولة للأعوان المؤهلين للمعاينةصلاحيات ال               

عة، إذ متنو الصلاحيات المخولة للأشخاص المؤهلين للمعاينة في جرائم الصرف  جاءت      
 8ادة في الم المنصوص عليهابين صلاحيات خاصة ببعض الأعوان دون غيرهم  يمكن التمييز

منصوص عليها في قانون  وصلاحيات أخرى أولا(، والمتمم )المعدل  11-69 رقم مكرر من الأمر
 الإجراءات الجزائية )ثانيا(.

 الصلاحيات المكرسة في القانون الخاص-أولا
-17 بموجب الأمر رقم 11-69مكرر المستحدثة إثر تعديل الأمر  78تنص المادة         

رة المؤهلين في الأعمال التي يقومون بها مباش والبنك المركزي يمكن أعوان إدارة المالية  :"أنهعلى 70
كل  خذوايتأن هذا الأمر  والثانية منعند متابعة المخالفات المنصوص عليها في المادتين الأولى 

في المادة  هو معمول به مثلماتدابير الأمن المناسبة لضمان تحصيل العقوبات المالية المتعرض لها 
الإطلاع المختلفة المنصوص عليها في  وممارسة حقوق اكن دخول المس ويمكنهم أيضاالجمركية. 

 .والجبائي"التشريعين الجمركي 
وتعداد ان الأموال ببي وحركة رؤوسصرف البمكافحة جرائم التشريع المتعلق  اكتفىلقد        

 شيةوموظفي المفت الأقل،الممنوحة لأعوان البنك المركزي برتبة مفتش أو مراقب على  السلطات
وحصرها ، ومن ثمة فقد حدد هذه المهام 1وأعوان الجماركوي رتبة مفتش على الأقل ذالعامة للمالية 

 :كل من في
 ،(1) كل تدابير الأمن المناسبة اتخاذحق  -
 ،(1) حق الدخول إلى المساكن -
 .(0) الاطلاعممارسة حق  -
  تدابير الأمن المناسبة: اتخاذ حق-1

المعدل  11-69 رقم مكرر من الأمر 8للفئة المذكورة في صلب المادة يحق للأعوان التابعين 
كل التدابير المناسبة لضمان تحصيل العقوبات المالية  اتخاذبقمع جرائم الصرف  والمتمم المتعلق

                                                           

 .169شيخ ناجية، مرجع سابق، ص -1 



 لجرائم الصرف الإطار الإجرائي                                                 الثاني               الفصل 
 

06 
 

لك الحجوز سبة في تالتدابير المنا الجمركية وتكمن هذهالمتعرض لها مثلما هو معمول به في المادة 
 .1وان الإدارة الجمركيةعالتي يجريها أ 
 : حجزوهيثلاث صور  من تتخذمن قانون الجمارك فإن تدابير الأ 111 وحسب المادة      

 حجز الوثائق المرفقة بالبضائع. الأشياء، احتجاز للمصادرة،البضائع الخاصة 
 الدخول إلى المساكن: حق-1

المؤهلين التابعين لإدارة  للأعوان 11-69 رقم من الأمر مكرر 78أجازت المادة        
 .المساكن دون تقييد هذا الحق بشرطالمالية أو البنك المركزي دخول 

 خلافا للمشرع ،لم يعالج المشرع الصرفي مسألة الدخول إلى المساكن بالدقة اللازمة     
الحال  وأمام هذا ، إذ قيده بشروطمن التفصيل بشيءالجمركي الذي عالج مسألة تفتيش المنازل 

 المهمة؟كيف يفسر سكوت المشرع الصرفي عن هذه المسألة 
 وليس مصطلحمصطلح الدخول إلى المساكن  استعملالمشرع الصرفي  ويُلاحظ أن     

، فمصطلح الدخول إلى المساكن مدلول كل منهما يختلف عن الآخر وعليه فإنتفتيش المساكن، 
وياته بذلك من إلقاء النظر على محت يرتبطوما  والظهور فيهالمسكن  تخطي حدوديقتصر على مجرد 

إجراء  بذلك يكون و  ،الدقيق للمنازلوالتفتيش بينما يتعدى حق تفتيش المنازل إلى الفحص  أكثر،لا 
الأساس فإن إجراء التفتيش هو  وعلى هذا، إجراء الدخول إلى المساكن وأشمل منالتفتيش أوسع 

 ستدلالياالدخول إلى المساكن بمثابة إجراء  يعد بينما، جريمة قد ارتكبتالدليل في شأن تنقيب عن 
 المساكن لا يلزمه الإحاطة والرعاية اللازمة ن إجراء الدخول إلىأسبق ا مم ، حيث يتضحلا غير

ى العامة، كما أنه مقتصر عل، كونه لا يشكل تهديد للحريات وتقييده بشروطمن طرف المشرع 
لعثور الا أكثر لا يهدف إلى  استدلاليل منه مجرد إجراء يجع امم والبنك المركزي المالية  موظفو
أي دليل، بل الهدف منه ضمان تحصيل العقوبات المالية المحتمل الحكم بها على المخالف،  على

 .2إحصاء لممتلكات المخالف وذلك بإجراء
 الإطلاع: حق-3

الإطلاع المختلفة المنصوص عليها في التشريعين تتمتع هذه الفئة من الأعوان بحقوق       
 .والجبائيالجمركي 
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والتنظيم بقمع مخالفة التشريع  المتعلق 11-69 رقم مكرر من الأمر 8المادة  أحالت      
لى الخارجالأموال من  وحركة رؤوسبالصرف  الخاصين  استناد  اعلى التشريع الجمركي، حيث أنه  وا 

تحصر إجراء الاطلاع على فئة معينة فقط من أعوان  التي الجماركمن قانون  18لمادة إلى ا
القابض،  بمهام والأعوان المكلفينالتي تحمل رتبة ضباط مراقبة على الأقل،  وهي الفئةالجمارك، 

 من قانون الضرائب غير مباشرة. 71كما نصت على هذا الإجراء أيضا المادة 
جميع أنواع الوثائق ذات الصلة بالعمليات التي تهم تتمتع هذه الفئة بحق الإطلاع على       

يرها من غ والدفاتر والسجلات إلى وعقود النقل وجداول الإرسال وسندات التسليمكالفواتير  ،مهامهم
أي يد كانت كونها تؤدي إلى إظهار الحقيقة، في  ة بهامطالبالخرى التي يمكن للأعوان الأنواع الأ

 .1ر المهنيالس وهذا دون أن يمنعوا بحجة
الطبيعيين وحدهم، بل ينصرف أيضا إلى  على الأشخاصهذا الحق  ولا يقتصر      

 .2الأشخاص المعنويين، سواء كانت عمليات الغش تهمهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة
يمكن  "على أن  لمتعلق بقمع جرائم الصرفا 11-69من الأمر رقم  8المادة  نصت      

محافظ بنك الجزائر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الوزير المكلف بالمالية أو أحد ممثليه المؤهلين 
 . ضد المخالف. كل التدابير المناسبة من أجلالتحفظيةعلى سبيل الإجراءات  يتخذلهذا الغرض أن 

لى الخارجمنعه من القيام بكل عملية صرف أو حركة رؤوس الأموال من   "مهنيةبط بنشاطاته الترت وا 
ه محافظ بنك الجزائر ضد المشتبه فيه بارتكاب مخالفة هذا الإجراء تحفظيا يتخذيعد       

لى الخارجالأموال من  وحركة رؤوسبالصرف  والتنظيم الخاصينتتعلق بالتشريع  ا أنه يأتي ، كموا 
نميؤكد خلوه من الردع. فهو لا يمثل عقوبة  وهذا ماقبل صدور الحكم أو إجراء المصالحة   ا هووا 

ذا المنع ويمكن رفع ه ،جرامية المحتملة في المشتبه فيهإجراء وقائي يهدف إلى مواجهة الخطورة الإ
 .3بنفس الطريقة وفي كل وقت وفي جميع الحالات بمجرد إجراء المصالحة أو صدور حكم قضائي

لثانية كيف هو الحال بالنسبة للفئة الى، من الفئة الأو هذا ما يتعلق بصلاحيات الضبطية      
 ؟تنتمي إلى القانون العامالتي 

 
 

                                                           

 .171شيخ ناجية، مرجع سابق، ص -1 
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 المكرسة في القانون العام: الصلاحيات-ثانيا     
 1779 سنة وخاصة تعديلهو قانون الإجراءات الجزائية،  في هذا المقام يقصد بالقانون العام     

 الجزائية. الإجراءات والمتمم لقانون المعدل  1779ديسمبر  17مؤرخ في  111-79 رقم وهو قانون 
السابق الذكر التي  11-79 رقم التحري المستحدثة بموجب القانون قبل الخوض في أساليب      

جاء  إذ ضبطية المعاينة الصرفية اختصاصالحديث عن قواعد  ائم الصرف، يجدرُ ر تتعلق بمعاينة ج
 هذا القانون بالجديد فيما يخص هذه المسألة.

على  11-79رقم من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بموجب القانون  19نصت المادة       
امل ضباط الشرطة القضائية إلى ك اختصاصالصرف يمتد  ومعاينة جرائمفيما يتعلق ببحث  ،أنه

مهورية الج ويعلم وكيلب العام المختص إقليميا تحت إشراف النائ ويعمل هؤلاءالتراب الوطني، 
 المختص إقليميا بذلك في جميع الحالات.

رائم ج إجراءات المعاينة المكرسة في القانون العام في فيما يخص 11-79رقم  القانون  لم يأتي      
قد  رقبل صدور هذا القانون، إلا أن هذا الأخي ، فقد كانت هذه الإجراءات معروفةالصرف بالجديد

  :ساساأ ويتعلق الأمرالقيود المطبقة عليها  من تخفيفالوذلك بأحدث تعديلات مهمة على أحكامها 
 .(1) التفتيش: حيث جعله في مواد الصرف خارج المواعيد القانونية -
 .(1تمديد هذه المدة) وقد أجازف للنظر: يالتوق -

 :ويتعلق الأمر من قبلن أساليب جديدة لم تكن معروفة كما أضاف كذلك هذا القانو 
  ،(0) والتقاط الصور وتسجيل الأصواتالمراسلات  تراضاع -
  .(1التسرب ) -
 خارج المواعيد  التفتيش-1

اءات الجزائية على أحكام التفتيش، حيث تحكمه من قانون الإجر  18إلى  11المواد  تنص     
 مجموعة من المبادئ أهمها:

من قانون  11الميقات المقرر له قانونا و المحدد في المادة ضرورة إتمام هذا الإجراء في      
على " لا يجوز البدء في تفتيش المساكن أو ما بينها قبل الساعة حيث نصت  ،الإجراءات الجزائية

ائم بشأن جر  استثناء  إلا أن هذه القاعدة تعرف  ،"حا، ولا بعد الساعة الثامنة مساء  الخامسة صبا

                                                           

، 1699جوان  78المؤرخ في  111-99متمم للأمر رقم المعدل و ال، 1779ديسمبر  17مؤرخ في  11-79قانون رقم  -1 
 .1779ديسمبر  11، صادر بتاريخ 81يتضمن قانون الاجراءات الجزائية، ج.ر.ج.ج، ع



 لجرائم الصرف الإطار الإجرائي                                                 الثاني               الفصل 
 

00 
 

رات مخدو عندما يتعلق الأمر بجرائم ال"على  الثالثة في الفقرة 11 المادةالصرف حيث تقرر نفس 
و  الخاص بالصرف فإنه يجوز التفتيشكذا الجرائم المتعلقة بالتشريع أو الجريمة المنظمة ....و 

اعات النهار أو الليل و المعاينة و الحجز في كل محل سكني أو غير سكني في كل ساعة من س
 مسبق من وكيل الجمهورية المختص". على إذن ذلك بناء  
 أجال التوقيف للنظر: ديدتم-2
من قانون الإجراءات  91والمادة  11نظم المشرع الجزائري أحكام التوقيف للنظر في المادة        
لا أن هذه ساعة، إ 18لا يمكن أن تتجاوز مدة أن مدة التوقيف للنظر  والقاعدة العامة ،يةئالجزا

والتي الفقرة الثالثة  91عندما يتعلق الأمر بجرائم الصرف عملا بنص المادة  استثناء  القاعدة تعرف 
:" غير أنه يمكن تمديد المدة الأصلية للتوقيف للنظر بإذن كتابي من وكيل الجمهورية نصت

د الحدو ( مرات إذا تعلق الأمر بالجريمة إذا تعلق الأمر بالجريمة المنظمة عبر 0ثلاث) المختص...
 بالصرف." والجرائم المتعلقةالأموال  وجرائم تبييض

 :والتقاط الصور وتسجيل الأصواتالمراسلات  اعتراض-3
 11-79رقمالمستحدثة بموجب القانون  71مكرر  91على هذا الإجراء المادة  وقد نصت        
 الجزائية.الإجراءات  والمتمم لقانون المعدل 
صد ق الاتصالالمراسلات التي تتم عن طريق وسائل  اعتراضالإجراء في  ويتمثل هذا         
لصور ا تقاطوكذا ال  المتفوه،  وتسجيل الكلام تقاطل  االأصوات من أجل  وكذا تسجيلالتنصت، 

 .1دون علم أو موافقة المعنيين بذلك وكل ذلكلأشخاص الذين يتواجدون في مكان خاص، 
الإجراءات خطيرة لأنها تتعلق أساسا بالحياة الخاصة للأفراد، لذا فقد قيدها  وتعتبر هذه         

 :وهيشرع بشروط صارمة المُ 
  ،71مكرر  91أن تكون الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة  -
 وفر الإذن المسبق من الجهة المختصة.ضرورة ت  -

 :التسرب-4
" ات الجزائية حيث عرفته كما يأتي قانون الإجراءمن  11مكرر  91نصت عليه المادة          

يقصد بالتسرب قيام ضباط أو عون الشرطة القضائية، تحت مسؤولية ضابط شرطة قضائية المكلف 

                                                           
 .117شيخ ناجية، مرجع سابق، ص  -1
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نه فاعل معهم أو أ بإيهامهمبتنسيق العملية، بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة 
 اف".شريك لهم أو خ

 من الشروط أهمها: يخضع التسرب لجملة
 ،صدور إذن مسبق من وكيل الجمهورية يكون مكتوب -
  .أن تكون الجريمة تبرر اللجوء إلى هذا الإجراء -

توج مرحلة المعاينة بتحرير محاضر من طرف الأعوان المكلفون بالمعاينة، فما هي تُ       
 جرائم الصرفحجيتها في إثبات  وما مدىأشكالها 

 الفرع الثالث                                     
 اينةـــــــــــــــاضر المعـــــــــــــــــــمح                         

عد ذلك ثم ب ،مضمونها )أولا( في جرائم الصرف تحديددراسة محاضر المعاينة  تقتضي       
 )ثانيا(.جريمة الصرف إثباتالوقوف على دورها في 

 :محاضر المعاينةمضمون -أولا
 وكيفيات إعدادأشكال  تحدد :"والمتمم أنهالمعدل  11-69 رقم من الأمر 71 نصت المادة       

 .التنظيم"محاضر معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا الأمر عن طريق 
الذي يضبط أشكال محاضر معاينة مخالفو  111-61رقم  التنفيذيالمرسوم  وقد صدر        
لى الخارجالأموال من  وحركة رؤوسبالصرف  والتنظيم الخاصينالتشريع  لمعدل ا وكيفية إعدادها وا 
 .1والمتمم
محاضر رسمية مختلفة )محاضر حجز، محاضر تفتيش،  تعاين وتثبت جرائم الصرف بواسطة       

طرف ضباط الشرطة القضائية، أعوان الجمارك، أو أعوان البنك  من المعدّة (،محاضر إطلاع...
 ة رؤوسوحركبالصرف  والتنظيم الخاصينالمركزي، على النحو المنصوص عليه في التشريع 

لى الخارجالأموال من   .وا 

                                                           

، يضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين 1661جويلية  11. مؤرخ في 111-61مرسوم تنفيذي رقم  -1 
 متمم. المعدل و الجويلية،  19، صادر بتاريخ 11ع ، الخارج وكيفيات إعدادها، ج.ر.ج.جبالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى 
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يها لع وشكليات نصتيجب أن تتوفر محاضر معاينة جريمة الصرف على بيانات         
ي من المرسوم التنفيذ 1 والمتممة بالمادةالمعدلة  111-61 رقم يتنفيذمن المرسوم ال 70المادة 
 :وهي 011-11رقم 

 الرقم التسلسلي،-1       
 ددة، وساعتها ومكانها، أو أماكنها المحالمعاينات التي تم القيام بها  تاريخ-1       

وصفاتهم الذين يحررون المحضر أو الأعوان الذي يحرر أو  ولقب العون  اسم-0       
قامتهم  ،وا 

 ظروف المعاينة،-1       
، هوية المسؤول المدني، عندما يكون وعند الاقتصادتحديد هوية مرتكب المخالفة، -1       

رفاق نسخةالفاعل قاصرا أو هوية الممثل الشرعي عندما يكون الفاعل شخصا معنويا،  ن وثيقة م وا 
 قم التعريفيوالر السفر بالنسبة للشخص الطبيعي الهوية لاسيما بطاقة التعريف الوطنية أو جواز 

 الهوية، تثبتي بالنسبة للشخص المعنوي أو أي وثيقة يمكن أن الضريب
 عليها، والمعلومات المتحصلطبيعة المعاينات التي تم القيام بها -9      
 ذكر النصوص المكونة للنص الشرعي للمخالفة،-1      
 ،وتقويمهاوصف محل الجنحة -8      
 كل عنصر من شأنه تحديد قيمة المعاينات التي تم القيام بها بصفة مفصلة،- 6           
 في حالة حجز: المتخذة التدابير-17           
 الوثائق، - 
 محل الجنحة، -
 الوسائل المستعملة في الغش، -

المخالف بإمكانية طلب المصالحة في حدود ما يسمح له القانون، في  إخطارإلى  التنويه-11
 من تاريخ معاينة المخالفة، ( يوما بتداء  07جل أقصاه ثلاثين)أ

 العون أو الأعوان الذي يحرر أو الذين يحررون المحاضر، توقيع-11

                                                           

جويلية  11المؤرخ في  111-61، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 1711جانفي  16. مؤرخ في 01-11مرسوم تنفيذي رقم  -1 
لى 1661 وكيفيات  الخارج، يضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 

 .1711فيفري  79، صادر بتاريخ 78ع، إعدادها، ج.ر.ج.ج
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ل مثالاقتضاء. المسؤول المدني أو الممرتكب أو مرتكبي المخالفة و/أو عند  توقيع-10
 المعاينة.رفض هؤلاء التوقيع، يذكر ذلك في محضر  وفي حالةالشرعي، 

ل أيما تفصيل في ذكر بيانات محاضر المعاينة في جرائم لاحظ أن المشرع قد فصّ يُ         
يدعوا إلى التساؤل عن مدى إلزامية هذه البيانات بالنسبة للفئات المؤهلة للمعاينة  وهذا ماالصرف، 
 الصرفية؟

السابق الذكر  01-11رقم  التنفيذيمن المرسوم  71في المادة  يجد هذا التساؤل جوابه       
تحرر محاضر  ،( أعلاه11، 17، 6، 1، 1) 70:" مع مراعاة أحكام المادة أن على والتي نصت

تحددها  يوالكيفيات التحسب الأشكال  وأعوان الجماركالمعاينة التي يعدها ضباط الشرطة القضائية 
 ."بها والتنظيمية المعمولالأحكام التشريعية 

ان وأعو المحاضر المحررة من طرف ضباط الشرطة القضائية  ذلك إذا كانت ويفهم من       
        (.11، 17، 6، 1، 1الفقرات )الأكثر إلزامية هي تلك الواردة في  الجمارك، فإن البيانات

عامة ال وموظفي المفتشيةالبنك المركزي  وهم أعوانأما إذا كانت محررة من غير هذه الفئة 
المادة  ، فتكون كل البيانات الواردة فيوقمع الغشأعوان المكلفين بالتحقيقات الاقتصادية  للمالية،

 .1لإحداها سيؤدي إلى بطلان المحاضر وكل تخلفأعلاه إلزامية عند التحرير،  71
 ينة إلى:اترسل محاضر المع

 وكيل الجمهورية المختص إقليميا  -
 أو الوطنية للمصالحة حسب الحالة  الولائية رئيس اللجنة -
 الوزير المكلف بالمالية  -
 2محافظ بنك الجزائر -

 :الإثباتمحاضر المعاينة في  حجية-ثانيا
 ،والجنح تللجناياالمثبتة  يتضح أن المحاضر في إثبات الجرائم العامة الأحكام إلىبالرجوع         

 قمع نون ابالنسبة لق أما ذلك،على سبيل الاستدلال ما لم يوجد نص يقضى بخلاف  إلابها  يؤخذلا 
صت ن المعاينة، حيثهذه الجرائم من دون وجود محاضر في متابعة الجرائم الصرف فانه لا يمكن 
 على 01-11قبل تعديله بالمرسوم التنفيذي رقم  111-61رقم  التنفيذيالمادة الثانية من المرسوم 

                                                           
  .111شيخ ناجية، مرجع سابق، ص -1
لىو  من الأموال رؤوس وحركة بالصرف الخاصين والتنظيم التشريع مخالفة بقمع يتعلق 11-69 رقم من الأمر 71المادة  -2  ا 
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الصرف ب والتنظيم الخاصينمحاضر المعاينة قاعدة لازمة لمتابعة مخالفة التشريع  :" تشكلهنّ أ
لى الخارج"من  الأموال والحركة رؤوس ضر بوشرت بدون مح إذاتكون المتابعة باطلة  وتبعا لذلك ،وا 

  ،معاينة
، 111-61 رقم التنفيذي والمتمم للمرسومالمعدل  01-11رقم  التنفيذيالمرسوم  بعد صدور

نما يكفي ،ةيشترط تحرير محضر معاينيعد  لم  .1انت تسميتهك أياة المخالفة بمحضر تتم معاين أن وا 
رف بالص والتنظيم الخاصينالمتعلق بقمع مخالفة التشريع  11-69رقم  الأمرلم يتضمن       

يفيد بأن المحاضر المحررة في المجال  خاصمن والى الخارج لأي نص  الأموال وحركة رؤوس
 سيما ولابحجية خاصة، لذلك لا مناص من الرجوع إلى الأحكام العامة في هذا الشأن،  لهاالصرفي 
 المثبتة والتقاريرلا تعتبر المحاضر  "أنهمن قانون الإجراءات الجزائية حيث نصت على  111المادة 

 ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". استدلالاتمجرد  إلا والجنحللجنايات 
في الأحوال التي يخول فيها القانون  ":من نفس القانون فقد نصت على أنه 119أما المادة        

مهام  إليهم بعض وأعوانهم الموكلةأو أعوانهم أو للموظفين بنص خاص لضباط الشرطة القضائية 
حجيتها  ضر أو التقاريرجنح في محاضر أو تقارير، تكون هذه المحا إثباتالضبط القضائي سلطة 

 ".ها دليل عكسي بالكتابة أو شهادة الشهودما لم يضح
فهم مما سبق أن المحاضر المحررة من طرف الأعوان المؤهلين للمعاينة في جرائم الصرف يُ        

 عكسها. إثباتإلى حين  الإثباتتبقى متمتعة بقوتها في 
 لعامةإلى النيابة ا جرائم الصرف، تحال المحاضر والتحري عنعمليات البحث  انتهاءبمجرد        

 من أجل تحريك الدعوى العمومية، حيث تبدأ مرحلة جديدة من مراحل الدعوى الجزائية.
 المطلب الثاني                                   

 الصرفالمتابعة في جرائم                            
عويض تهدف إلى ت وأخرى مدنيةتنشأ عن الجريمة دعوى عمومية ترمي إلى تطبيق العقوبات        

 الضرر الناجم عن هذه الجريمة لصالح الشخص المتضرر.

                                                           

 بالصرف الخاصين والتنظيم التشريع مخالفة معاينة محاضر أشكال يضبط 01-11رقم من المرسوم التنفيذي  71المادة  -1 
لى من الأموال رؤوس وحركة  مرجع سابق.ا، إعداده وكيفيات الخارج وا 
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 حقا إجرائيا يتمثل في حق المطالبة المقرر للدولة موضوعي في عقاب الجانيالحق ال يقابل
ممثلة  ارهاباعتببارتكاب الجريمة، تملك النيابة العامة هذا الحق  المتهممواجهة بإقرار هذا الحق في 

 للمجتمع )الفرع الأول(.
، الضرر الناجم عن الجريمة رالعمومية، دعوى مدنية ترمي إلى جبير إلى جنب الدعوى قد تس      

 فيكون المتضرر في مركز الطرف المدني )الفرع الثاني(
 الفرع الأول                                      

 مة في تحريك الدعوى العموميةادور النيابة الع                  
ث تقلب حي ،بعدة مراحل جريمة الصرف اقترافالعمومية الناشئة بمناسبة  مر تحريك الدعوى        

 بمرحلتين: وقد مرموقف المشرع بشأن هذه المسألة 
الدعوى  وتبالي تقييد تحريكإدارة المالية على الدعوى العمومية، مرحلة سيطرة  -
 )أولا(.العمومية
 الدعوى العمومية )ثانيا( النيابة العامة لدورها في تحريك استرجاعمرحلة  -

 النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية: تقييد-أولا
المتعلق  11-69 رقم تحريك الدعوى العمومية في الأمرشرع سلطة النيابة العامة في قيد المُ        

لى الخارجالأموال من  وحركة رؤوسبالصرف  والتنظيم الخاصينبقمع مخالفة التشريع   وذلك قبل ،وا 
 السابق الذكر. 11-69 رقم والمتمم للأمرالمعدل  70-17 رقم تعديله بالأمر

حركة و بالصرف  والتنظيم الخاصينالتشريع مخالفة  المتعلق بقمع 11-69الأمر رقم  كان      
لى الخارجالأموال من  رؤوس علق أمر تحريك الدعوى العمومية على قيد حتمية تقديم شكوى ي، وا 

 والمتمم للأمر رقمالمعدل  71-70 رقم الأمر وهذا قبلمن الوزير المكلف بالمالية أو أحد ممثليه 
 السابق الذكر. 69-11

 "لاقبل التعديل على أنه:  11-69رقم  في فقرتها الأولى من الأمر 76المادة  وقد نصت       
الأموال من  وحركة رؤوسبالصرف  والتنظيم الخاصينتتم المتابعة الجزائية في مخالفات التشريع 

لى الخارج إلا بناء    ية أو أحد ممثليه المؤهلين لذلك".على شكوى من الوزير المكلف بالمال وا 
المتعلق بقمع جرائم  11-69 والمتمم للأمر رقمالمعدل  71-70أما بعد صدور الأمر        

 76الصرف، فإن المشرع قد وسع في الأشخاص الذين لهم الحق في الشكوى، حيث نصت المادة 
تتم  :" لاعلى أنه 71-70من الأمر رقم  11 والمتممة بالمادةالمعدلة  11-69رقم  من الأمر
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 لأموال منا وحركة رؤوسبالصرف  والتنظيم الخاصينلفة التشريع ابسبب مخ المتابعات الجزائية
لى الخارج، إلا بناء    اعلى شكوى من الوزير المكلف بالمالية أو محافظ بنك الجزائر أو أحد ممثليهم وا 

 المؤهلين بهذا الغرض".
المادة المذكورة أعلاه أن المشرع الجزائري وسع من دائرة الأشخاص المؤهلين  علىلاحظ يُ       

لعبه بنك نظرا للدور الذي ي ويأتي ذلكلتقديم الشكوى، حيث أضاف محافظ بنك الجزائر أو ممثليه، 
لى الخارج، باعتباره يسهر الأموال من  وحركة رؤوسالجزائر في مجال الصرف  ة على سياسوا 

 .1الصرف
 قبل تقديم الشكوى، سواء تعلق الأمر بإجراء تحقيق أو رفع إجراءالنيابة العامة أي  اتخاذأن 

بمجرد تقديم الشكوى من طرف الوزير المكلف بالمالية أو ، و الدعوى، يكون باطلا بطلانا مطلق
تقلالها اسو محافظ بنك الجزائر أو أحد ممثليهما المؤهلين لهذا الغرض، تستعيد النيابة العامة حريتها 

ولا شأن ، ةيفي سائر الدعاوى العموم فتتصرف فيها كما تتصرفمباشرة الدعوى العمومية،  في
 مومية بناء  تطيع تحريك الدعوى العالواقعة، لأنها تسمن تحقيق ولا يلزم النيابة العامة الها، بللشاكي 

 2على المحاضر المقدمة مع الشكوى.
قيد كثر من أ مثلولا يتقديم الشكوى إلى النيابة العامة ليس معناه إلزامها بتحريك الدعوى  إن  

على حريتها في مباشرة الإجراءات وفقا للقواعد العامة بوصفها الأمنية على الدعوى العمومية باسم 
فق الطريق و لها تقدير ملائمة المتابعة، فلها أن تباشر المتابعة  بقىي ولصالحه ومن ثمةالمجتمع 

 .3تحفظ الشكوى  ولها أن ذي تختارهال
 تنقضي"يأتي: الثالثة على ما  تنص المادة السادسة من قانون الإجراءات الجزائية في فقرتها
العمومية  الدعوى  وعليه تنقضي، "الدعوى في حالة سحب الشكوى إذا كانت هذه شرط لازما للمتابعة
من قبل الوزير المكلف بالمالية أو التي موضوعها جريمة صرف بمجرد سحب الشكوى المقدمة 

ا لم م الإجراءاتأية مرحلة وصلت إليها  وذلك في لجزائر أو أحد ممثليهما المؤهلين،محافظ بنك ا
 .4ائي باتيصدر حكم نه

                                                           
 مرجع سابق. المتعلق بالنقد والقرض، 11-70من الأمر رقم  م/91المادة  -1
 .111كور طارق، مرجع سابق، ص -2 
 .118مرجع نفسه، ص -3 
 .118مرجع نفسه، ص -4 
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 والمدرج ضمن 11-69 رقم خير للأمركانت هذه الأحكام سارية إلى غاية صدور التعديل الأ
 ، حيث جاء بالجديد في هذا الشأن.1717أوت  19المؤرخ في  70-17الأمر رقم 
 :إطلاق يد النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية-ثانيا

 76منه نص المادة  71المادة  ىفألغ 1717أوت  19المؤرخ في  70-17جاء الأمر رقم 
المؤرخ في  11-69رقم من الأمر  76المادة  "تلغىحيث نصت على أنه:  11-69رقم  من الأمر

والتنظيم مخالفة التشريع  والمتعلق بقمع، 1669يوليو سنة  76الموافق  1111صفر عام  10
لى الخارج المعدل والمتمم"الأموال من  وحركة رؤوسبالصرف  الخاصين  .وا 

صرف جرائم ال وأصبحت متابعةتحررت النيابة العامة من قيد الشكوى المسبقة  تبعا لذلك
جبها وكيل بمو  والتي يتمتعالجزائية  الإجراءاتتخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون 

 76والمادة  ،مكرر 76متمعن في أحكام المادة غير أن ال، الجمهورية بسلطة المبادرة بالمتابعة
يكتشف أن وكيل الجمهورية  ،70-17المستحدثة بموجب الأمر رقم  0ر مكر  76مادة إلى ال 1مكرر

 .1زمنية مقيدا بأجال وأنه مازاللم يسترجع كامل صلاحياته بخصوص المبادرة بالمتابعة الجزائية 
عينة ممقيدة بقيد زمني في حالات المبادرة بالمتابعة من قبل وكيل الجمهورية إما  وعليه تكون 

لقيه محضر لجزائية فور تفيبادر وكيل الجمهورية بالمتابعة ا ،تكون غير مقيدة بأي قيد زمني، أو (1)
 .(1)الصرف جريمةمعاينة 
 الحالات التي تكون فيها المتابعة مقيدة بمهلة إجراء المصالحة-1

حيث لا يمكن لوكيل الجمهورية تحريك الدعوى عة مقيدة بمهلة إجراء المصالحة، تكون المتاب
 ينة، في حالة توفر شرطين هما:االعمومية مباشرة بعد تلقيه محضر المع

 له الاستفادة من ولم يسبقأن مرتكب المخالفة غير عائد  جائزة، أيإذا كانت المصالحة -
مة : جريمة تبييض الأموال، أو جريالآتيةالجريمة المرتكبة غير مقترنة بإحدى الجرائم  مصالحة، أو

 أو الجريمة المنظمة أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.المخدرات أو الفساد 
 1.777.777من دج في الحالات العادية، أو أقل  177.777إذا كان محل الجنحة أقل من -

 .2في الحالات التي تكون الجريمة ذات علاقة بعمليات التجارة الخارجية دج

                                                           

 .81على ضوء...، مرجع سابق، ص بوسقيعة أحسن، جريمة الصرف -1 
 .81مرجع نفسه، ص  -2 
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إذا توفر الشرطان المذكوران يتعين على وكيل الجمهورية أن ينتظر مدة شهر من تاريخ معاينة 
ذلك كما ل ويتصرف تبعاالجريمة ثم يتأكد مما إذا كان مرتكب المخالفة قد قدم طلب مصالحة أو لا، 

 :يأتي
 مرتكب المخالفة بطلب مصالحة ولم يتقدمانقضت مهلة شهر من تاريخ معاينة الجريمة إذا -

 إلى لجنة المصالحة المختصة، يكون لوكيل الجمهورية في هذه الحالة سلطة متابعة مرتكب الجريمة.
أما إذا قدم مرتكب المخالفة طلب المصالحة في مهلة شهر، يتعين على وكيل الجمهورية -

هرين تفصل في الطلب خلال شفي هذه الحالة أن ينتظر قرار لجنة المصالحة التي يجب عليها أن 
من إخطارها، كما يجب عليها إخبار وكيل الجمهورية بقرارها، فإذا وافقت اللجنة على طلب المصالحة 

حالة رفض اللجنة لطلب المصالحة، فإن لوكيل الجمهورية  وأما فييحفظ وكيل الجمهورية الملف، 
  .1متابعة مرتكب الجريمة

 :بدون قيد زمنيالجمهورية  التي يتابع فيها وكيل الحالات-2
حل م لتي لا يسمح فيها قيمةاأ(، والحالات وتشمل الحالات التي لا يجوز فيها المصالحة)

 الجنحة بالمصالحة )ب(.
  :أ/الحالات التي لا يجوز فيها المصالحة

 :ما يأتيك 11-69 رقم من الأمر 1مكرر  76في المادة  وهي محددة وعددها أربعة
 ،مليون دج 17الجنحة تفوق إذا كانت قيمة -
 ،إذا كان المخالف عائد )حالة العود(-
 ،إذا سبق أن استفاد المخالف من المصالحة-
إذا كانت جريمة الصرف مقترنة بجريمة تبييض الأموال أو المخدرات أو فساد أو الجريمة -

 .2المنظمة العابرة للحدود الوطنية
  حة بالمصالحةالحالات التي لا يسمح فيها قيمة محل الجنب/

 :لاتياالجنحة يساوي أو يفوق المبلغ  وقيمة محلحالات التي تكون فيها المصالحة جائزة وهي 

                                                           

 .81بوسقيعة أحسن، جريمة الصرف على ضوء...، ص -1 
 .80مرجع نفسه، ص -2 
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الجريمة ذات علاقة بعمليات التجارة  فيها دج أو أكثر في الحالات التي تكون  1.777.777-
 ات الاستيرادالبنكي لعملي ناسبة التوطينأساسا بجرائم الصرف المرتكبة بم ويتعلق الأمرالخارجية، 
 .والتصدير
أو أكثر في الحالات الأخرى، أي عندما يتعلق الأمر بجرائم الصرف المرتكبة  دج 177.777-
 .1عمليات التجارة الخارجية إطارخارج 

مما سبق أن دور النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، يختلف باختلاف المرحلة يتضح 
أصبح  1770عدما كان مقيدا بالشكوى قبل الخاص بقمع جرائم الصرف، فب التي مر بها التشريع
هذا فيما يخص تحريك الدعوى العمومية، فكيف هو  ،ميعاد المتابعة احترامدورها أصيلا بشرط 

 الحال بالنسبة للدعوى المدنية التبعية؟
 الفرع الثاني                              

 في جرائم الصرف المدنيالطرف                    
الطرف  كبير فيما يخص تحديد إشكالامسألة الدعوى المدنية التبعية في جرائم الصرف  تثير
 المدني.

يتعلق الحق في " :أنهتنص المادة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية في الفقرة الأولى على 
جنحة أو مخالفة لكل من أصابهم الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو 

 ".شخصيا ضرر مباشر عن جريمة
 يتضح من نص المادة أعلاه أن شروط التأسيس كطرف مدني تتلخص فيما يأتي:

 أن ينجر عن الجريمة ضرر-
 أن يصيب هذا الضرر الطرف المدني شخصيا.-

 أن يتأسس كطرف مدني في جرائم الصرف؟ هيمكن   وبناء  على ما سبق، من
 حافظ بنكومللإجابة على هذه الإشكالية يستحسن التطرق إلى مركز الوزير المكلف بالمالية 

دارة الجماركالجزائر   .الجزائية في الخصومة وا 
        مرباعتبار أن الأ أشكال لمالية في الخصومة الجزائية أيمركز الوزير المكلف با لا يُثير

ة اسة اللجنمثله رئملم يخصه بالذكر إلا في باب المصالحة، حيث أوكل إليه أو  11-69 رقم
 .ثانيا() الجزائر ومحافظ بنكبالنسبة لإدارة الجمارك )أولا(  الوطنية للمصالحة، لكن يختلف الأمر

                                                           

 .80، ص، مرجع سابق...ى ضوءبوسقيعة أحسن، جريمة الصرف عل -1 
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  :في الدعوى الجزائية الجمارك إدارة مركز-أولا
 مة الجزائية في المجال الجمركي،الجمارك بدور مميز في الخصو  خص التشريع الجمركي إدارة
والجنايات التي تباشرها في مواد الجنح  ،1الجبائية وهي الدعوى حيث جعلها صاحبة دعوى أصلية 

-69 الأمر رقم التي تباشرها النيابة العامة، لكنالمحاكم الجزائية موازاة مع الدعوى العمومية  أمام
ورها دحيث ينتهي الجزائية،  يعترف لإدارة الجمارك بأي دور في الخصومة لموالمتمم المعدل  11

رسال محضرعند معاينة الجريمة   .2المعاينة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا وا 
على جريمة قضاء المحكمة العليا يسبغ  والمتمم كانالمعدل  11-69قبل صدور الأمر رقم 
لجزاءات المقررة في القانون العام فضلا عن الجزاءات حيث تخضع لالصرف الطابع المزدوج، 

الجبائية المقررة في التشريع الجمركي، فكان لإدارة الجمارك أن تباشر الدعوى الجبائية أمام المحاكم 
النيابة  اختصاصبالموازاة مع الدعوى العمومية التي هي من والمصادرة الجمركية، للمطالبة بالغرامة 

 العامة.
 ينالخاص والتنظيم التشريع مخالفة بقمع علقمتلا 11-69 رقم بعد صدور الأمر تغير الوضع

لى من الأموال رؤوس وحركة بالصرف منه على  79حيث نصت المادة  والمتمم،لمعدل ا الخارج، وا 
لى الخارجو الأموال من  وحركة رؤوسبالصرف  والتنظيم الخاصينعلى مخالفة التشريع  "تُطبقأن:  ، ا 

حكام كل الأ غض النظر عنالمنصوص عليها في هذا الأمر، دون سواها من العقوبات، بالعقوبات 
المحكمة العليا على أنه لا يجوز لإدارة الجمارك أن تباشر الدعوى ، لذا استقر قضاء المخالفة"

تتأسس طرفا مدنيا في الدعوى العمومية طبقا لأحكام المادة  ولا أنالجبائية عن جريمة الصرف 
 .3للفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية الثانية

 :في الدعوى الجزائية بنك الجزائر محافظمركز -ثانيا
 وحركة فبالصر  الخاصين والتنظيم التشريع مخالفة بقمع علقالمت 11-69لا يعترف الأمر رقم 

لى من الأموال رؤوس ة بأي دور في الخصوم ،بنك الجزائر ولا لمحافظلوزير المالية  لا الخارج، وا 
 لأحكامقا طرفا مدنيا طب يتأسس أن ، غير أنه يجوز لمحافظ بنك الجزائرفي جرائم الصرف الجزائية
بالجرائم  الأمريتعلق  والقرض، لكن عندماالمتعلق بالنقد  11-70 رقم الأمرمن  117المادة 

                                                           

 مرجع سابق. المتضمن قانون الجمارك، 71-16 رقم من الأمر 116المادة  -1 
لىو  من الأموال رؤوس وحركة بالصرف الخاصين والتنظيم التشريع مخالفة بقمع يتعلق 11-69 رقم من الأمر 71المادة  -2   ا 

 مرجع سابق. الخارج،
 .89، مرجع سابق، ص...ى ضوءبوسقيعة أحسن، جريمة الصرف عل -3 
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بنك  تأسس حصل أنسابق الذكر، لكن  11-70 رقم الأمرالثامن من  الكتابالمنصوص عليها 
 .1طرفا مدنيا في جرائم الصرفالجزائر 

ا المادة الجزائية لاسيم الإجراءاتقانون  لأحكاممحافظ بنك الجزائر طرفا مدنيا  تأسيسيخضع 
يكون  أن ،الثانية منه التي تشترط لقبول الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جريمة

توجب الذي يس ويقتضي أن يكون الضرر الشخصيدني شخصيا، الطرف الم أصابهذا الضرر قد 
 يأبمصلحة جزائية محمية،  اسا  مالجزائية  الإجراءاتالمادة الثانية من قانون  أساسالتعويض على 

حيث لا يكون للدعوى المدنية أي جدوى إذا كانت تكون الجريمة قد مست مصلحة فردية،  أن
فل النيابة العامة بجبر الضرر الذي مس المصلحة خاصة، حيث تتكتمس بمصلحة  الجريمة لا

 .2العامة من خلال المطالبة بتطبيق العقوبات المنصوص غليها قانونا
ة في طالب بالغرامة المقرر يُ  أننه لا يجوز لبنك الجزائر أاستقر قضاء المحكمة العليا على  
ن المطالبة بها من اختصاص النيابة العامة وحدها، كما قضي في عدة ، لأ11-69رقم  الأمر

مناسبات بعدم قبول طعن بنك الجزائر في القرارات التي تقضي ببراءة المتهم في الحالات التي 
 على المتهم بالغرامة المقررة للجريمة دون  لحكموالمطالبة بافيها بنك الجزائر طرفا مدنيا  تأسس

 .3المطالبة بالتعويض
طعون شة قرار مكما رفضت المحكمة العليا في عدة مناسبات طعون محافظ بنك الجزائر لمناق

ه فيما يحصر مناقشت أننه على محافظ بنك الجزائر أ أكدتحيث  الدعوى العمومية،فيه يتعلق ب
بنك  محافظ تأسيسما سبق يثور التساؤل عن جدوى  وبناء  على، يخص الدعوى المدنية فحسب

 ،لصرفا ائمجر  والمصادرة كعقوبات فيبة بالغرامة الجزائر طرفا مدنيا مادام لا يجوز له بالمطال
النيابة العامة هي المخولة قانونا بذلك، كما يثور التساؤل حول مضمون طلبات بنك  أن باعتبار

ائر، لذا لحق بنك الجز الضرر المباشر لم ي أنطرفا مدنيا، باعتبار  تأسس إذاالجزائر في صورة ما 
لجزائية، ا الإجراءاتيؤسس طلباته على المادة الثانية من قانون  أنفلا يمكن لمحافظ بنك الجزائر 

 .4محافظ بنك الجزائر كطرف مدني يعد رمزيا تأسيسيجعل  وهذا ما

                                                           
1 - GIDE LOYRETTE Nouel, Op Cit, p 154. 

 .89بوسقيعة أحسن، جريمة الصرف على ضوء...، مرجع سابق، ص -2
 .88-81ص -مرجع نفسه، ص -3
 .88مرجع نفسه، ص  -4
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ن ع لجزائر كطرف مدني في جرائم الصرففظ بنك امحا تأسيسجدوى  لا تزيد أن تكون 
ظ ممتاز كملاحفيكون محافظ بنك الجزائر مجريات الدعوى المعروضة على القضاء  السماح بتتبع

 .1والقرارات الأحكامالطعن في وتدعيمها شفويا و لما له من حق تقديم مذكرات 
ئم ء الكفيل بالنظر في جرادراسة طبيعة القضايقتضي الأمر بعد تحديد مسالة المتابعة، 

 الصرف.
 المطلب الثالث                                  

 المحكمة المختصة بالفصل في جرائم الصرف                        
عة الخاصة يللطبفي جرائم الصرف نظر ا  خصص المشرع الجزائري قضاء  استثنائيا للنظر

 رع الأول(، لكن)الف التقنيتمتاز بالطابع و  للدولة بسياسة الاقتصادية لجرائم الصرف، حيث تتعلق
لصرف في قضايا جرائم ا وأصبح النظرموقف المشرع الجزائري اتجاه هذه المسالة،  ما تطورسرعان 

 الفرع الثاني(.العادية )يؤول إلى المحاكم 
 الأولالفرع                                   

 للفصل في جرائم الصرف اختصاص قضاء استثنائي                       
مجالس خاصة لقمع  إحداثيتضمن  1699جوان  11مؤرخ في  187-99 رقم الأمر أخضع

 .الغرض المجالس القضائية المُنشئة لهذا إلىالفصل في جرائم الصرف  2لاقتصاديةالجرائم ا
ادية، جرائم اقتص أنهاجرائم الصرف على  إلىالجزائري في تلك الحقبة ينظر  وكان المشرع

، وتكون الجريمة السابق الذكر 187-99رقم  الأمرالمادة الرابعة من  أحكامهذا ما يستشف من 
 عندما يتعلق الأمر: 11و 11الفقرة  1اقتصادية حسب المادة 

 تزوير العملة الوطنية أو الأجنبية وتداولها،-
   . معادن النفيسة والأحجار الكريمةكل عمل يقوم به فرد بتزوير العمليات الخاصة بالعملات وال-

 المجالس  أعضاءالمتضمن تحديد  181-99صدر المرسوم رقم  الأمرهذا  تنفيذ جلأمن 
 .3القضائية الخاصة بقمع الجرائم الاقتصادية

                                                           

 .88بوسقيعة أحسن، جريمة الصرف على ضوء...، مرجع سابق، ص -1 
.ج.ج، يتضمن إحداث مجالس قضائية خاصة لقمع الجرائم الاقتصادية، ج.ر 1699جوان  11مؤرخ في  187-99أمر رقم  -2 

 . )ملغى(1699جوان  11، صادر بتاريخ 11ع 
، يتضمن تحديد أعضاء المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم 1699جوان  11مؤرخ في  181-99مرسوم رقم  -3 

 . )ملغى(1699جوان  11مؤرخ في  11الاقتصادية.ر.ج.ج.ع
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وتعديل ، إلغاؤهتم  أين 1611غاية ديسمبر  إلى الأمربموجب هذا  وتواصل العمل قد استمر 
جوان  11المؤرخ في  19-11رقم  الأمرالجزائية بموجب  الإجراءاتمن قانون  118 المادة
 قضائية اقتصادية على مستوى  أقساماستحداث  إلىالذي بموجبه عمد المشرع الجزائري ، 16111

من هذا القانون على  118نصت المادة  إذ، وقمعهامحاكم الجنايات للنظر في الجرائم الاقتصادية 
 أنهابالموصوفة قانونا  الأفعالهي المحكمة المختصة بالفصل في  تعتبر محكمة الجنايات" :انه

لعدل من وزير ا وأن قرار ،وقسم اقتصاديقسم عادي  إلىمحكمة الجنايات  سمتق ويجوز أنجنايات، 
 ".لكل واحد منها والاختصاص الإقليميالاقتصادية  الأقساميحدد قائمة  الأختامحافظ 

المشرع  أعادالذي بموجبه  11-67غاية صدور القانون رقم  إلى الأحكامكان العمل بهذه 
 النظر في مسالة الجهات المختصة بالنظر في جرائم الصرف.

 الفرع الثاني                                  
 اختصاص القضاء العادي بالفصل في جرائم الصرف:                    
 111-99رقم  ويتمم الأمر ، يعدل1667 أوت 18مؤرخ في  11-67 ألغى القانون رقم

وأصبحت الاقتصادية  الأقسام 2الجزائية الإجراءات، يتضمن قانون 1699جوان  78المؤرخ في 
العادية في الجزائر هي المختصة بالنظر في كل الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، بما  المحاكم

 .3الضريبية، والصرفية فيها الجرائم الجمركية،
ن المحاكم إف الاقتصادي، وماسة بالأمناقتصادية  أنها، فان الجريمة متى تم تكييفها لكوتبعا لذ

 طبقا لقواعد الاختصاص. إليهاالعادية هي الكفيلة بالتصدي 
مة التي تنظرها الجري وبالنسبة لنوع( عليها)أولاالمحكمة بالنسبة للمتهم المحال  يتحدد اختصاص

 الخاص بالجريمة )ثالثا(. للإقليم وأخير ا بالنسبة)ثانيا( 
 الشخصي: الاختصاص-أولا

مواصفات معينة تتميز بها فئة من المتهمين  أساسيحدد القانون اختصاص المحكمة على 
لا مث الأحداثفيختص قضاء  ،أخرى الهدف من ذلك ليس تمييز فئة عن و  الأخرى عن الفئات 

                                                           

 11، صادر بتاريخ 10ر.ج.ج، ع ة، ج.إجراءات الجزائي، يتضمن تعديل قانون 1611جوان  11مؤرخ في  19-11أمر رقم  -1 
 .1611جويلية 

، صادر بتاريخ 09، يتضمن تعديل قانون إجراءات الجزائية، ج.ر.ج.ج، ع 1667 أوت 18مؤرخ في  11-67قانون رقم  -2 
 .1667أوت  11

 .111شيخ ناجية، مرجع سابق، ص -3 
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من  111-119سنة طبقا للمواد  18وهو بمحاكمة المتهمين الذين لم يبلغوا سن الرشد الجنائي 
 .1وكما تختص المحاكم العسكرية بمحاكمة المتهمين العسكريين الجزائية، الإجراءاتقانون 

حكمة لما إلىحال نه يُ وكان مقترفا لجريمة صرف، فإمتى كان المتهم خارج هذين الصنفين 
عندما يكون المتهم شخصا طبيعيا، فكيف هو الحال بالنسبة  العادية للنظر في قضيته، هذا

 .الأشخاصغلب هذه الجرائم يقترفها هؤلاء معنويين؟، خاصة وأن أ ال للأشخاص
 91 إلىمكرر  91المواد  وبضبط فيالجزائية،  الإجراءاتفي قانون  جوابه هذا التساؤليجد 

يتم تمثيل الشخص ": يأتيعلى ما  الأولىفي فقرتها  71مكرر  91، حيث نصت المادة 71مكرر
 كانت له هذه الصفة عند المتابعة"، الدعوى من طرف ممثله القانوني الذي إجراءاتالمعنوي في 
ة مشخص مؤهل لتمثيله، يعين رئيس المحك أيا لم يوجد ه: " ... إذنّ أ 70مكرر  91 وتضيف المادة

 الشخص المعنوي". ه من ضمن مستخدميعلى طلب النيابة العامة ممثلا عن بناء  
 النوعي: الاختصاص-ثانيا

اعتبار جريمة وعليه فب ،فيهايتحدد الاختصاص النوعي للمحكمة تبعا لنوع الجريمة التي تنظر 
ا ن محكمة الجنح هي المختصة بالنظر فيها طبقفإ جنحة، أنهاعلى  الصرف من الجرائم التي تُكيّف

تختص المحكمة بالنظر في الجنح " :نهأالتي نصت على  الجزائية الإجراءاتمن قانون  018للمادة 
خمس  لىإجنحا تلك الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس من مدة تزيد على شهرين  والمخالفات، وتعد

وص عليها في دينار وذلك فيما عدا الاستثناءات المنص ألفي 1777من  أكثربغرامة  أوسنوات 
 القوانين الخاصة..."

يبلغ  ذإ ،أعلاهالمقرر للجنح طبقا للمادة  الأقصىلحد لصرف لجرائم ا تجاوزوعلى الرغم من 
 وحركة رؤوسن التشريع المتعلق بقمع مخالفة الصرف إف سنوات، 71للحبس  الأقصىفيها الحد 
لى الخارج، من  الأموال  النظر بغضجنح  أنهاف مثل هذه الجرائم على كيّ الذي يعد قانونا خاصا يُ وا 

 عن مقدار العقوبة المطبقة عليها.
 المحلي: الاختصاص-ثالثا

تختص محليا " : نهأالجزائية على  الإجراءاتمن قانون  016من المادة  الأولىتنص الفقرة 
 هممحل القبض علي أوشركائهم  أوالمتهمين  إقامةمحل  أوبالنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة 

 الوضع المتعلق بالشخص الطبيعي. وهو ،"أخرد وقع لسبب قهذا القبض  ولو كان

                                                           

 .119، صشيخ ناجية، مرجع سابق -1 



 لجرائم الصرف الإطار الإجرائي                                                 الثاني               الفصل 
 

66 
 

بتحديد تلك القواعد المتعلقة بالشخص  71مكرر  91من المادة  الأولىفي حين اهتمت الفقرة 
 وأيتحدد الاختصاص المحلي للجهة القضائية بمكان ارتكاب الجريمة ": هنّ أ على المعنوي بنصها

 .د المقر الاجتماعي للشخص المعنوي"مكان وجو 
امتداد  إمكانحيث نص على  بالجديد في هذا الشأن، 11-71انون رقم  الق أتىوقد 

في جرائم محددة بموجب  الأخرى دائرة اختصاص المحاكم  إلىالاختصاص المحلي لمحكمة الجنح 
، 17/11/1771في  المؤرخ 11-71من القانون رقم  78المعدلة بالمادة  71فقرة  016المادة 

يجوز تمديد الاختصاص المحلي  ":حيث نصت على انه  1الجزائية جراءاتالإالمتعلق بتعديل قانون 
عن طريق التنظيم .في جرائم المخدرات و الجريمة  أخرى دائرة اختصاص محاكم  إلىللمحكمة 

 للمعطيات و جرائم تبييض الآليةالمعالجة  بأنظمةالمنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة 
 .المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف" و الجرائم الإرهابو  الأموال

المحلي المعروفة في القواعد العامة غير مطبقة  أو الإقليميبذلك قواعد الاختصاص  تأصبح
قط، ن كان محليا فأي يكون فيه الاختصاص وطنيا بعد الذ الأموال وحركة رؤوسفي مجال الصرف 

 على حد سواء. والشخص المعنوي السارية على كل من الشخص الطبيعي  وهي القواعد
بموجبه  ، والذي تم17792أكتوبر 71المؤرخ في  018-79رقم  التنفيذيالمرسوم  وقد صدر

 ليهاأ القضائية التي يمتد وكذا الجهاتالموسع  الإقليميذات الاختصاص  وتعيين المحاكمتحديد 
 ي:حيث تم تحديد هذه المحاكم كما يل المحاكم،بهذه  الإقليميالاختصاص 

ية المجالس القضائ إلى الإقليمي ويمتد اختصاصهامحكمة سيدي احمد )الجزائر العاصمة( -1
 التالية:

 الجزائر، الشلف، الاغواط، البليدة، البويرة، تيزي وزو، الجلفة، المدية، المسيلة، بومرداس.
 المجالس القضائية التالية: إلى الإقليمي ويمتد اختصاصهامحكمة قسنطينة -1

البواقي، بجاية، بسكرة، تبسة، جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابة، قالمة، برج  أمقسنطينة، 
 .بوعريريج
 المجالس القضائية التالية: إلى الإقليميمحكمة وهران ويمتد اختصاصها -0

                                                           

صادر بتاريخ  11، يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية، ج.ر.ج.ج، ع 1771نوفمبر  17مؤرخ في  11-71قانون رقم  -1 
 .1771نوفمبر  17

، يتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية 1779أكتوبر 71مؤرخ في  018-79مرسوم تنفيذي رقم  -2 
 .1779أكتوبر 78يخ بتار  صادر 90ضاة التحقيق، ج.ر.ج.ج، ع وق
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 وهران، بشار، تلمسان، سعيدة، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، غليزان.
 المجالس القضائية التالية: إلى يميالإقل ويمتد اختصاصهامحكمة ورقلة -1

 ، اليزي، غرداية.تمنراستورقلة، ادرار، 
 وفة في القانون العام كالتقادم، وفاة المتهم، العفوالمعر  بالأسبابالدعوى العمومية  تنقضي

ما هو ك في الجرائم الاقتصاديةأما  ،سقوط الدعوى العمومية إلىتؤذي هذه الظروف كلها و الشامل، 
 .ةوهو المصالحجرائم الصرف، فهناك سبب خاص لانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لالحال 

 المبحث الثاني                                 
 النظام القانوني للمصالحة في جرائم الصرف                   

بالحق  كما تمس ،فهي ذات طابع الاقتصادي مباشرة بالاقتصاد الوطني، ائم الصرفجر  تمس
ومة خصللبدائل  تولكن ظهر يكون عن طريق القضاء الجزائري،  وتسوية الأمرالعام للمجتمع، 

 خرأخاصة في هذا النوع من الجرائم، تتم فيه تسوية الخصومة بطريق  الحديثالجزائية في العصر 
 يعرف هذا الطريق بالمصالحة. الإدارة إشرافتحت 

حتى يتم و  الأول(،تحديد المفهوم القانوني لها )المطلب  الأمرهذا النظام يستلزم  وللوقوف على
مجموعة من الشروط )المطلب الثاني(، كما تترتب على المصالحة المصالحة يجب توافر  إجراء

 )المطلب الثالث(. الآثارمجموعة من 
 الأولالمطلب                                   

 القانوني للمصالحةالمفهوم                             
 ،(الأولالفرع ) وذلك بتعريفهالمقصود منها المفهوم القانوني للمصالحة التطرق لتحديد  يقتضي

 ي عرفتهذالتشريعي ال طورعلى الت وأخير ا التعرف ،القانونية )الفرع الثاني( ثم تحديد طبيعتها
     .القانون الجزائري )الفرع الثالث(المصالحة في 

 الأولالفرع                                   
 الحةـــــــــــــــــبالمصقصود ـــــــــــــالم                      
ينهم، متوقع ب أواتفاق يعقده المتنازعون قصد حسم نزاع قائم  كل "عامة:يقصد بالمصالحة 

 ."1بالتساهل المتبادل هكل المتنازعين على جزء من مطالب يتنازل إنالاتفاق  ويقضي هذا
                                                           

لى الخارج في مجال الاستثمار، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  -1  بن أوديع نعيمة، النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من وا 
 .197، ص1717الحقوق، جامعة تيزي وزو، 
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واد الصلح في الممصطلح بينما يستخدم  ،يستخدم مصطلح المصالحة في المواد الجزائية
 1عة القضائيةالمتاب إلىالنزاع بدون اللجوء  إنهاءوهو المدنية، لكن في الواقع هما يحملان نفس المعنى 

من القانون المدني حيث نصت  116 المادة ويُعرف المشرع الجزائري الصلح في القانون المدني في
يتنازل  انوذلك بيتوقعان به نزاعا محتملا،  أوالصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما  :"أنهعلى 

 .ل منهما على وجه التبادل عن حقه "ك
 لا فيقانون العقوبات و في  المصالحة لاتعريف لمصطلح  أيجد في المواد الجزائية فلا يُو  أما
نما فقط ،الجزائية الإجراءاتقانون  من  79المادة المصالحة من خلال  إلىالمشرع الجزائري  أشار وا 
 .الجزائية الإجراءاتقانون 
ح الصل لقياملاحظ توافر ثلاث عناصر يُ  المدني،من القانون  116من خلال استقراء المادة  
 وهي:

   قيام نزاع بين الطرفين -
 نية الطرفين في حل النزاع  -
 جزء منها  أوالتنازل المتبادل للطرفين عن حقوقهم  -

 أخرمعنى ب المصالحة، قياملما مدى توافر تلك الشروط  نفسه:وتبعا لذلك فثمة تساؤل يطرح 
 الشروط؟هذه  أحد تقوم المصالحة في جرائم الصرف رغم تخلف أنيمكن  له

  .عن هذا التساؤل تحليل كل شرط على حده للإجابةيستلزم 
يقصد و حقق لا محال، فهو مُ  الطرفين،الخاص بضرورة وجود نزاع قائم بين  :الأولط الشر -
معنويا  مأشخصا طبيعيا كان  الإجراميفي جرائم الصرف كل من المخالف المقترف للفعل  بالطرفين

 .2المخالفةكمتضررة من جراء  أخرى جهة  والدولة من جهة،من 
ذه النية من تظهر ه إذ :كذلك فهو قائمالمتعلق بنية الطرفين في حل النزاع ،  :الشرط الثاني-

من المادة  ىالأولالفقرة  لأحكامطبقا منها  الاستفادةالمصالحة و  إجراءجانب المخالف بتقديمه لطلب 
 ،بخصوص الطرف الثاني و هي الدولة، فان ما يعبر عن رغبته عن المصالحة أما ،71مكرر  76

 01-11 رقم التنفيذيمن المرسوم  11في فقرتها  71مكن فهمه من استقراء نص المادة هو ما ي
محاضر معاينة التشريع و التنظيم  أشكالالذي يضبط  111-61 التنفيذيالمتعلق بتعديل المرسوم 

                                                           

 .191، صسابقمرجع بن أوديع نعيمة،  -1 
 . 191شيخ ناجية، مرجع سابق، ص -2 
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، التي تنص على دادهاإعالخارج و كيفيات  إلىمن و  الأموالالخاصين بصرف و حركة رؤوس 
 لطلب المصالحة في حدود ما يسمح به القانون  بإمكانيتهالمخالف  أخطار إلىيجب التنويه ":انه 

 فهذا التنويه اي التنبيه .معاينة المخالفة"من تاريخ  يوما ابتداء   07ثلاثين  هجل اقصافي أ 
وذلك المصالحة مع المخالفين  إجراءفي  1الدولة إرادةيعتبر بمثابة تعبير ضمني عن  للمخالف،
 .لجان متخصصة بواسطة
ث تتنازل ، حيأيضافهو موجود  عن بعض الحقوق المتضمن التنازل المتبادل  :الشرط الثالث -

 عن سلطاتها في توقيع الجزاء ولا سيماالدولة كطرف في اتفاق المصالحة عن جزء من سلطاتها 
هذه الحالة بتوقيع ما يسمى ببدل المصالحة، بينما يظهر تنازل المخالف من خلال  واكتفائها في

 ،012-11رقم  التنفيذيمن المرسوم  71دفعه لمبلغ المصالحة المحدد في التنظيم بواسطة المادة 
 177 والمقدرة بلدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل  لكفالة تودعوكذا من خلال دفعه 

 .3من نفس المرسوم 70من قيمة محل الجنحة عملا بنص المادة  بالمائة
خلاف هذا ال ونية حسموجود المخالفة الصرفية، وقيامها المصالحة  يستوجب لقيام وتحقق

 .عن بعض الحقوق  بين الطرفين والتنازل المتبادلبمقتضى المصالحة، 
ل عن التساؤ  إلىمما يدعوا  المدني،فكرة الصلح في القانون  إلىيرجع  إذاالمصالحة  أصل إن

 لها؟التكيف القانوني 
 الفرع الثاني                                    

 الطبيعة القانونية للمصالحة                        
هناك من الفقهاء ف الجزائية،لمصالحة ليتعلق بالطبيعة القانونية  وتضاربت فيما الآراءتباينت  

ا(، ذات طابع جزائي )ثاني أنهايرى  أخر وهناك فريق( أولاذات طابع عقدي ) أنهامن يكيفها على 
 )ثالثا(.مميزو ذات طابع خاص  أنها الفقه، يُكيفها على أغلبيةحسب  وهو الراجحثالث  وهناك فريق

 
 

                                                           

 .198ناجية، مرجع سابق، صشيخ  -1 
، يحدد شروط وكيفيات إجراء المصالحة في مجال التشريع والتنظيم 1711جانفي  16مؤرخ في  01-11مرسوم تنفيذي رقم  -2 

الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج وكذا تنظيم الجنة الوطنية والجنة المحلية للمصالحة وسيرهما، 
 .1711فيفري  79صادر بتاريخ  78ج.ر.ج.ج، ع 
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 العقدي للمصالحة  الطابع-أولا
لدعوى ل لها أثر مسقطية في المواد الجزائ أنّ المصالحةنه بالرغم من يرى جانب من الفقه أ

والصلح كما عرفه ، 1من الصلح في القانون المدني أصولهافي الحقيقة تستمد  أنها إلا ،العمومية
عقد ينهى به الطرفان نزاعا " :من القانون المدني هو 116رع الجزائري من خلال نص المادة المش

 .قائما..."
 أنا طابع عقدي طالملها ل في المواد الاقتصادية أن المصالحةالرأي هذا  لذلك يعتقد أصحاب

اتفاق  لىإالصلح يحتاج لانعقاده  أنرع يضفي على الصلح الطابع العقدي بصفة صريحة، كما المش
 قبول منو من طرف  إيجاببحيث يكون هناك  إرادتينمما يعني حدوث توافق  ،بشأنهالنزاع  أطراف
سمح لها الكاملة مما ي بالأهليةلتي ستتصالح تتمتع ا الأطرافضرورة كون  إلى بإضافة، أخرطرف 

 .2(الإكراه التدليس، )الغلط،من عيوب الرضا  إرادتهماتخلو  أنيجب كذلك  بالتعاقد، كما
سبق ذكره ينطبق على الصلح في المواد المدنية كما ينطبق على المصالحة في المواد  وكل ما

طرافه أفي الصلح المدني يكون  المصالحة، حيث أنّ  أطرافانه هناك فرق من حيث  إلا الجزائية،
 ،لححيث القيام بمناقشة ما سوف يتضمنه اتفاق الص ومتعادلين منلهم نفس المرتبة  أشخاص عاديين

شخص معنوي عام  أحدهايكون  أشخاصالنزاع هم  أطرافن إف في المصالحة الجزائية أما
قد  الشخص الثاني الذي ماألها الاختصاص قانونا،  التيالمكلفة بعقد الصلح  الإدارةمتمثل في 

مما يجعل من اتفاق الصلح  صرف،متهما بجريمة  معنويا خاصا، يكون  أويكون شخصا طبيعيا 
الطرف  وما علىهي التي تفرض شروطها  الإدارة أن، بحيث الإذعانتشابه بعقد  أكثرالمراد عقده 

 .3رفضها أو قبولها إلا الأخر
 ةالإدار  المصالحة هو أطرافحد ، حيث أنّ أالإداري حة الصرفية من العقد تقترب المصال و

يهدف  ةالإدار النشاط الذي تقوم به هذه  أن، كما فهي شخص معنوي عام دولةوهي تتصرف باسم ال
في ضمان تحصيل مستحقات الخزينة العامة و استرجاع  أساساتحقيق المصلحة العامة المتمثلة  إلى

انون في الق مألوفةالمصالحة الصرفية تحتوي على شروط غير  أن، كما أموالما تم تهريبه من 

                                                           

، 1771بوسقيعة أحسن، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المواد الجمركية بوجه خاص دار هومة، الجزائر،  -1 
 .111ص

 .191بن اوديع نعيمة، مرجع سابق، ص -2 
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 جبارإ أبرزهاعند ممارسة المصالحة تظهر بمظهر امتيازات السلطة العامة، التي من  الإدارةالعام، و 
 .1لإداري اكل ذلك يضفي على المصالحة طابع العقد فكفالة على وجه الضمان،  إيداعالمخالف على 
قد صفة الع إضفاءانه لا يمكن  إلا توضيحه،بالرغم من صحة كل مما سبق  روفي الأخي

المصالحة الجزائية تكون شاملة لدفع مبلغ مالي، الذي  أنبشكل نهائي على المصالحة، ما دام 
 ماليا لمخالفة قانون جزائي. جزاء  يعتبر 

 الجزائي للمصالحة: الطابع-ثانيا
جل من أ 2الإدارةفني خاص للعقاب تستخدمه  أسلوبالمصالحة  أن الاتجاههذا  أصحابيرى 

 إلى جريمةبالشخص المتهم  يلجأحيث  جيز فيها القانون المصالحة،تسوية بعض النزاعات التي يُ 
 محل الجهات القضائية الإدارةلتحل بذلك  ،جل تفادي المتابعات القضائيةأطلب المصالحة من 

 رع.التي وضعها المشوذلك وفقا للحدود مبلغ الصلح  وتقوم بتقدير
رامة الغ أن لمسلط على الشخص المخالف، حيثيمكن اعتبار مبلغ الصلح بمثابة الجزاء ا

تحل  داريةالإ وأن الجهة القضائية،هي جزء من العقوبات الجزائية التي تتحكم بها السلطة  المالية
طابع  يتكتس المصالحةالمخالف، وهذا ما يجعل ها على الشخص محل السلطة القضائية في توقيع

 أخرى.من جهة  الإداري  وطابع الجزاء ،الجزاء الجنائي من جهة
وقد  ،لمصالحة والعقوبةكل من ا بتطابقالمصالحة  ثر المسقط للدعوى العمومية فيلأيوحي ا
قضي الدعوى العمومية نت" :هنّ المعدل والمتمم على أ 11-69رقم  الأمرمكرر من  76نصت المادة 
لجزائي أكثر الطابع ا ز، وهذا ما يعز المترتبة عنها" التزاماتهالمخلف لجميع  بتنفيذبالمصالحة 
 للمصالحة.
، حيث يالجزاء الجزائ إلى أهم خصائصهذا كله فان المصالحة الصرفية تفتقد  الرغم منعلى 
، ريةإدا لإجراءاتوفقا  الإدارةمن  ويصدر بدل المصالحة إلّا من القضاءالجزاء الجنائي  لا يصدر

الحة على ف المصكيّ لذا ظهر اتجاه جديد يُ  وليس جزاء ، ةك ما يجعل المصالحة بديلا عن العقوبذلو 
 .أخرنحو 

 
 

                                                           

 .160، صشيخ ناجية، مرجع سابق -1 
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  :للمصالحةثالثا: الطابع الخاص 
 احكر   الجنائي لم يُصبحالجزاء  ، حيث أن1إداريا الحديث المصالحة بوجه عام جزاء   الفقه يعتبر

نما يمكن وحده،على القضاء   .2تصدر جزاءات أن أيضا للإدارة وا 
 .3لفض نزاع ذي طبيعة جزائية إداري  إجراء المصالحة تعد
نما ،جنائيا خالصا ولا جزاء  ليست عقدا بحتا  لأنها إجراءهي  ل هي وسيلة سلمية ودية لح وا 

 النزاع.
 ةيضفي المعيار العضوي الصف حيث بحتة، وأجهزة إداريةمن قبل اللجان  يتخذ لأنه، إداري 

 في المصالحة. الجزاء على الإدارية
 .4زي مرتكب الجريمة على فعلهجزاء لكونها تُج 
ه عام بوج المصالحة» أحسن:ة عبوسقي ذكرهتكييف جاء للمصالحة بوجه عام ما  ولعل أهم 
 فيه،ر تنصه أندون  جزاء   أحشاءها وتحمل فيتكون عقدا مدنيا،  أنالصلح المدني دون  إلىتنسب 

 .5نه"تكون م ودون أن الإداري علاقة وطيدة بالقانون  وهي على
 الفرع الثالث                                  

   في القانون الجزائري  للمصالحة التشريعي طورالت                   
 ،(أولا)لإجازةا وهي فترة :أساسيةثلاث فترات  في القانون الجزائري  عرف تطبيق نظام المصالحة

 .)ثالثا(الإجازة إعادةفترة  (، ثمثم فترة التحريم)ثانيا
 :فترة الاجازة-أولا     
 احكام  أتضمن  أوما تعارض مع السيادة الوطنية  إلااستمر العمل بالقوانين الفرنسية      

 شرط اخصوص   على جرائم الصرف عموما6تمييزية، وطُبق بذلك نظام المصالحة في المواد الجزائية
 7يكون قد صدر حكم نهائي. ألا

                                                           

 .166شيخ ناجية، مرجع سابق، ص -1 
كما هو الحال بالنسبة لسلطات الإدارية المستقلة، إذ تتمتع بسلطة قمعية، ومثال على ذلك مجلس المنافسة فله بمقتضى الأمر  -2 

 تطبيق عقوبات مالية على المخالفين لأحكام قانون المنافسة.، 1مكرر  91-19المتعلق بالمنافسة لا سيما المواد  70-70رقم 
 .070شيخ ناجية، مرجع سابق، ص -3 
 .070، ص نفسهمرجع  -4 
 .181بوسقيعة أحسن، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام...، مرجع سابق، ص  - 5 
 .117بلحارث ليندة، مرجع سابق، ص -6 
 ، يتعلق بقمع جرائم الصرف الفرنسي=1611ماي  07مؤرخ  1788-11وكان ذلك بتطبيق الأمر رقم  -7 



 لجرائم الصرف الإطار الإجرائي                                                 الثاني               الفصل 
 

66 
 

المتضمن قانون المالية لسنة  1696ديسمبر  01مؤرخ في  171-96رقم  مرالأوبصدور 
رائم المصالحة مع مرتكبي ج إجراء ممثليه أوللوزير المكلف بالمالية  أجاز، يكون المشرع قد 1617

 نفسه. التي يحددها الوزيرالصرف ضمن الشروط 
 التحريم: فترة-ثانيا

اكي ،  الذي جاء ليكرس النظام الاشتر  1619بصدور دستور تم التخلي عن نظام المصالحة 
 اأبد  دولة لل لا يمكن حيث  ،تقليل من شان الدولة و دورها إنهافي المصالحة  ترى الاشتراكية  نّ لأ
ل قانون تم تعدي الأساسعلى هذا ب جريمة تمس بالاقتصاد القومي، و ارتك الذي مع المجرم تساوم أن

المصالحة و تحريمها ، حيث نص هذا  اءغإل بهدف 19-11رقم  الأمرالجزائية بموجب  الإجراءات
بالمصالحة، و تم  العمومية الدعوى  ينقضت أن الأحوالحال من  بأيلا يجوز  بأنهصراحة  الأمر
رقم  الأمرمكرر بموجب  119 إلى 111قانون العقوبات في المواد  الصرف ضمنجرائم  إدماج
 المعدل و المتمم لقانون العقوبات. 11-11

على  المشرع يبقاحيث  أكثر،بصورة شكلية لا  إلاتخلي المشرع على المصالحة ليس  أن
خلال ما اسماه بغرامة الصلح التي تسمح بتسوية الجنح  وذلك منالمصالحة عمليا في مواد الجنح 

الة ح وكذا فيمواد الجنايات  واستبعادها في غشالفع غرامة مساوية لقيمة البضاعة محل دوديا ب
 1العود.

 :الإجازة إعادة فترة-ثالثا
المتضمن قانون  1689ديسمبر  16في  مؤرخ 19-89من القانون رقم  170أجازت المادة  

 لأمراالمصالحة مع مرتكبي جرائم الصرف عندما يتعلق  إجراء، لوزير المالية 1681المالية لسنة 
 .القابلة للتحويل الأجنبيةبالعملة 
 1661ديسمبر  18مؤرخ في  11-61مجال الصلح بصدور القانون رقم  م توسيعتو 

اع ثم اتس الجمركية،المصالحة جائزة في الجرائم  أصبحت ، أين1661والمتضمن قانون المالية لسنة 
 العمل بها في جميع الجرائم الاقتصادية بما فيها جرائم الصرف.

وحركة  بالصرف والتنظيم الخاصينالمتعلق بقمع مخالفة التشريع  11-69م رق بصدور الأمر
 ،بقانون خاص بها تحظىجرائم الصرف  والمتمم أصبحتمن والى الخارج المعدل  الأموال رؤوس

                                                           

 . 07=محمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن من جرائم الصرف، مرجع سابق، ص 
 .81بوسقيعة أحسن، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام ...، مرجع سابق، ص -1 
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والمادة  منهمكرر المصالحة في جرائم الصرف بموجب نص المادة التاسعة  مبدأكرس هذا القانون  إذ
 تامة للمصالحة في جرائم الصرف. إجازةن بذلك كو ، لت1ررمك التاسعة

 المطلب الثاني                                  
 المصالحة لإجراءالشروط الواجب توافرها                      

   والتنظيم المصالحة في مجال مخالفة التشريع  إجراءلقد حدد المشرع الجزائري شروط 
لى من  الأموال وحركة رؤوسبالصرف  الخاصين -11 التنفيذي رقم المرسوم من خلال الخارجوا 

رقم  رالأمما جاء به  إلى ضافةالإبهذا المرسوم  أحكام وعند استقراء ،إليه الإشارةسبق الذي  01
شروط موضوعية )الفرع  إلىتقسيم هذه الشروط  ، يمكن11-69 رقم والمتمم للأمرالمعدل  17-70

 .الثاني( )الفرعشكلية  وشروط أخرى  ،(الأول
 الأولالفرع                                    

 وعيةـــــــــــــــوضــــــــــــروط المــــــــــــــــــــالش                       
 قسمين: إلىالشروط الموضوعية  ويمكن تقسيم
 تتصل بالجريمة)ثانيا(. وشروط أخرى ( أولاالمصالحة ) بأطرافشروط تتصل 

 المتصلة بطرفي المصالحة: الشروط-أولا
 (1المخالف)و (، 1)الإدارة من:كل  في مثل طرفي المصالحةتي

 :الإدارة-1
 دولة،موظف ا في ال الإدارةيكون الشخص الذي يباشر المصالحة نيابة عن  أنيشترط القانون 

بمعنى  ،سلطة ذات اختصاص طرف وض في مباشرتها منفُ  أويباشر سلطة فعلية خولها له القانون 
 أي السلطة، ولا يترتبتجاوز حدود  يترتب عن المهام التي يقوم بها شخص غير مؤهل المخالفة

 .1ات التي قام بها هذا الشخص غير مؤهلرفصعن الت للإدارة ملزم ثرأ
أ(، )2المكلفة بالمصالحة في جرائم الصرف في كل من اللجنة الوطنية للمصالحة الإدارةتتمثل 

 .()ب3للمصالحة واللجنة المحلية

                                                           

 . 016شيخ ناجية، مرجع سابق، ص -1 
 الخاصين والتنظيم التشريع مجال في المصالحة إجراء وكيفيات شروط يحدد 01-11من المرسوم التنفيذي رقم  17المادة  -2 

 مرجع سابق. ،وسيرهما للمصالحة المحلية والجنة الوطنية الجنة تنظيم وكذا الخارج والى من الأموال رؤوس وحركة بالصرف
 .01-11رقم  من المرسوم التنفيذي 79المادة  -3 
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 الجنة الوطنية للمصالحة:-أ
 11-69رقم  والمتمم للأمرالمعدل  70-17رقم  الأمرجدد بموجب  أعضاءتم استحداث 

لمن  الأموال وحركة رؤوسبالصرف  والتنظيم الخاصينالمتعلق بقمع مخالفة التشريع  ، ى الخارجوا 
 القدماء. للأعضاءبعض الشروط حتى بالنسبة  إضافةكما تم 

 :مكرر من 76لأحكام المادة تتشكل اللجنة الوطنية طبقا 
 ممثله، رئيسا، أوالوزير المكلف بالمالية -
 ،الأقلممثل المديرية العامة للمحاسبة، برتبة مدير على -
 ،الأقلممثل المفتشية العامة للمالية، برتبة مدير على -
 ،الأقل، برتبة مدير على وقمع الغشة ممثل المديرية العامة للرقابة الاقتصادي-
 ،الأقلممثل بنك الجزائر، برتبة مدير على -
 مديرية الوكالة القضائية للخزينة. أمانتهايتولى -

ساوي ت وفي حال، بالأغلبية وتُتخذ القرارات ،ممثلوه أويتولى رئاسة اللجنة وزير المالية 
جميع و مداولات اللجنة في محضر يوقعه الرئيس  ويتم تدوين، يرجح صوت الرئيس، الأصوات
، 1رفض المصالحة موضوع مقرر فردي يوقعه الرئيس نفسه أويكون قبول  أنكما يجب  الأعضاء

الطلبات التي  تسجيل جميع على مستوى وزارة المالية تتولى مصالح مديرية الوكالة القضائية للخزينة
 .2من اختصاص اللجنة الوطنية

 :لية للمصالحةاللجنة المح-ب
 من:تتشكل اللجنة الوطنية للمصالحة 

 ،مسؤول الخزينة في الولاية رئيسا  -
 ا،الجمارك عضو   إدارةممثل -
 ا،الضرائب لمقر الولاية، عضو   إدارةممثل -
 ا،ممثل المديرية الولائية للتجارة، عضو  -
 ا،ممثل بنك الجزائر لمقر الولاية، عضو  -

                                                           

 الخاصين والتنظيم التشريع مجال في المصالحة إجراء وكيفيات شروط يحدد 01-11من المرسوم التنفيذي رقم  71المادة  -1 
 مرجع سابق. ،وسيرهما للمصالحة المحلية والجنة الوطنية الجنة تنظيم وكذا الخارج والى من الأموال رؤوس وحركة بالصرف

 .01-11التنفيذي رقم  من المرسوم 17المادة  -2 
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دخل جميع الطلبات التي ت وكذا تسجيلاللجنة،  أمانةالخزينة في الولاية  إدارةتتولى مصالح 
 1ومتابعتهاتكوين الملفات الخاصة بها  إلى بإضافةفي نطاق صلاحياتها، 

ت الواجب بكل الملفا الأعضاءجميع  ويتم إعلامعلى طلب من رئيسها،  تجتمع هذه اللجنة بناء  
، 2ناءدون استث الأعضاءكل  ويلزم حضور ،الاجتماعريخ من تا الأقلعلى  أيامدراستها قبل عشرة 

 ويتم تدوين، 3يرجح صوت الرئيس الأصواتتعادل  وفي حال، الأصوات بأغلبيةقرارات اللجنة  تخذتُ 
 أون يكون قبول المصالحة ، كما يجب أ4وكل الأعضاءالرئيس  أسفلهفي محضر يوقع  داولاتالم

 .5رفضها موضوع مقرر فردي يوقعه الرئيس
 :المخالف-2

 إجراء وكيفيات شروط يحدد 01-11رقم  التنفيذيمن المرسوم  71المادة  أحكام إلىبالرجوع 
 لخارجا والى من الأموال رؤوس وحركة بالصرف الخاصين والتنظيم التشريع مجال في المصالحة

ة هو فان الطرف الثاني في المصالح ،وسيرهما للمصالحة المحلية والجنة الوطنية الجنة تنظيم وكذا
 (.بشخصا معنويا ) أو( أشخصا طبيعيا ) وقد يكون  الصرف.مرتكب جريمة  أيالشخص الجاني 

 الشخص الطبيعي:-أ      
 أنليه الجريمة، و ع أركانبتالي على دراية تامة بجميع و  الأهليةيكون كامل  أنيشترط فيه       

و البدنية،  بالغ متمتع بجميع قواه العقلية لأنه،ذلك  أراد إذاالمصالحة  إجراءمباشرة  في  يلتزم بنفسه
 عليه ي المنصوصبسن بلوغ الشخص الطبيع أخذيُ أهو  :الذي يثور في هذا الصدد شكالالإلكن 
عرفها القانون  المصالحة قد إجراء  لأن، 6( سنة كاملة16هو تسعة عشر )القانون المدني و  في

 تكون ببلوغ هذا السن المشار اليه، في حين يشترط القانون الجزائيالعقود  أهليةو  ،عقد بأنهاالمدني 
 همافأيُ ، 7( سنة كاملة18بلوغ الشخص الجاني سن الرشد القانوني الجزائي الذي هو ثمانية عشر )

 يطبق؟
                                                           

 الخاصين والتنظيم التشريع مجال في المصالحة إجراء وكيفيات شروط يحدد 01-11من المرسوم التنفيذي رقم  17المادة  -1 
 .سابق مرجع، وسيرهما للمصالحة المحلية والجنة الوطنية الجنة تنظيم وكذا الخارج والى من الأموال رؤوس وحركة بالصرف

 .01-11من المرسوم التنفيذي رقم  78المادة  -2 
 .01-11وم التنفيذي رقم من المرس 76المادة  -3 
 . 01-11وم التنفيذي رقم من المرس 17/1المادة  -4 
 .01-11وم التنفيذي رقم من المرس 1/1المادة  -5 
 المتضمن القانون التجاري، مرجع سابق. 18-11من الأمر رقم  17/1المادة  -6 
 مرجع سابق. المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 111-99 من الأمر رقم 111المادة  -7 
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ن سن و السن، فلو تغلب طابع العقد المدني عليها فيك عة القانونية للمصالحة هذاالطبي حددتُ      
كان الطابع الجزائي هو من يطغى على  إذ( سنة كاملة، بينما 16)الرشد ببلوغ سن التاسع عشر

 ( سنة كاملة.18المصالحة، فان سن الرشد يكون ببلوغ سن الثامن عشرة )
سن ب الأخذ إلىفيكون الميل  ،جزاء لا تعويض هو يّف القانوني للمصالحةالتكي أن وما دام     

وثيقة الصلة بالمادة الجزائية سواء من حيث مصدر وجودها  نظر ا لكون المصالحة ،الرشد الجزائي
ذلك وبفي انقضاء الدعوى العمومية،  ومصيرها المتمثلأثرها  من حيث أوارتكاب الجريمة،  أي

 .1( سنة كاملة18المصالحة في جرائم الصرف لمن بلغ سن الثامنة عشرة ) إجراء يجوز
 :الشخص المعنوي -ب

لمرسوم ا مادة الثانية الفقرة الثانية منالمصالحة طبقا لنص ال إجراءيتولى ممثله القانوني طلب 
 .إليه الإشارةالذي سبقت  01-11التنفيذي رقم 
ن استفادسبق له  إذاالمصالحة  إجراءالشخص من  ولا يستفيدهذا  كان في  أومنها من قبل  وا 
  حالة عود.
 بالجريمة:الشروط المتصلة -ثانيا

المتعلق بقمع مخالفة التشريع  11-69المعدل والمتمم للأمر رقم  70-17يُكرس الأمر رقم 
لى الخارج، فيما يخص اللجوء إل  ىوالتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 

لهدف واالجرائم الاقتصادية  أهمجرائم الصرف هي من  أنعتبار معيار محل الجنحة با المصالحة،
 .المحافظة على المال العام للدولةردعها هو  من

 .2مليون دج فان بديل المصالحة ممكن قانونا 17كانت قيمة محل الجنحة لا يتجاوز قيمة  إذا
يساوي، فانه  أومليون دج  17 وتقل عندج  ألف 177كانت قيمة محل الجنحة تفوق  إذا
 .3المصالحةالمصالحة مقابل دفع مبلغ  إجراءاللجنة الوطنية للمصالحة  بإمكان

                                                           

 .011شيخ ناجية، مرجع سابق، ص  -1 
 من الأموال رؤوس وحركة بالصرف الخاصين والتنظيم التشريع مخالفة بقمع يتعلق 11-69مكرر من الأمر رقم  76مادة ال -2 

لى  مرجع سابق. ،الخارج وا 
 الخاصين والتنظيم التشريع مجال في المصالحة إجراء وكيفيات شروط يحدد 01-11التنفيذي رقم  من المرسوم 17المادة  -3 

 مرجع سابق. ،وسيرهما للمصالحة المحلية والجنة الوطنية الجنة تنظيم وكذا الخارج والى من الأموال رؤوس وحركة بالصرف



 لجرائم الصرف الإطار الإجرائي                                                 الثاني               الفصل 
 

56 
 

اللجنة المحلية  بإمكاندج فانه  ألف 177تقل عن  أوكانت قيمة محل الجنحة تساوي  إذا أما
 .1المصالحة مقابل دفع مبلغ المصالحة إجراءللمصالحة 
 نحةالجالمصالحة دون تحريك الدعوى العمومية عندما تكون قيمة محل  إجراءات ولا تحولهذا 

عندما  ك، وكذلالجريمة ذات علاقة بعمليات التجارة الخارجية عندما تكون  تفوق مليون دج أوي تساو 
 .2الأخرى دج في الحالات  177777يفوق محل الجنحة مبلغ 

يجوز إجراء المصالحة إذا اقترنت جريمة الصرف المرتكبة بجريمة تبييض الأموال أو لا  
بالمخدرات أو الفساد، أو الجريمة المنظمة أو الجريمة تمويل الإرهاب أو الاتجار غير المشروع 

 .3المنظمة العابرة للحدود
 الفرع الثاني                                 

 ليةـــــــــــــــكــروط الشــــــــــــالش                         
روط ش بل لابد من توافر المصالحة إجراءجل فقط من أ تحقق الشروط الموضوعية لا يكفي

ة بحسب المختص الإدارةمن  ،المصالحة )أولا( إجراء حيث يقوم المتابع بطلبشكلية يُحددها القانون، 
 كل الشروط الضرورية )ثانيا( توافرتالتي قد توافق متى  وهذه الأخيرةالحالة، 

 :طلب المصالحة تقديم-أولا
 انه: والمتمم علىالمعدل  11-69رقم  الأمرمن  1مكرر  76من المادة  الأولىتنص الفقرة 

من  الالأمو  وحركة رؤوسالخاصين بالصرف والتنظيم ...يمكن كل من ارتكب مخالفة للتشريع "
لى الخارج  المصالحة..." إجراءيطلب  أن وا 

المصالحة في شكل  إجراءتقديم الطلب من اجل  من خلال هذا النص إلزامية يبدو واضحا 
 (.1الجهات المستقبلة له ) (، أمام0الكفالة ) إيداعضرورة  (، مع1ميعاد محدد )في و  ،(1معين )
 :شكل الطلب-1

والمرسوم التنفيذي  والمتممالمعدل  11-69 رقم الأمرالنصوص القانونية لاسيما  إلى بالرجوع
ب نه يجأ خاصا لطلب المصالحة. مما يعني المشرع لم يضع شكلا أن، يتضح لنا 01-11 رقم

                                                           

 الخاصين والتنظيم التشريع مجال في المصالحة إجراء وكيفيات شروط يحدد 01-11لمرسوم التنفيذي من ا 79المادة  -1 
 مرجع سابق. وسيرهما، للمصالحة المحلية والجنة الوطنية الجنة تنظيم وكذا الخارج والى من الأموال رؤوس وحركة بالصرف

لى من الأموال رؤوس وحركة بالصرف الخاصين والتنظيم التشريع مخالفة بقمع يتعلق 11-69مكرر من الأمر  76المادة  -2   وا 
 مرجع سابق. ،الخارج

 .11-69من الأمر رقم  1مكرر 76المادة  -3 
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ذي يكون الطلب ال أنه من غير المنطقي نّ أ إلاطلب،  لأييكون وفق الشكليات المعتادة  أنفقط 
 .1الشفويةلا تنظر في الطلبات  الإدارةن من اجل المصالحة طلبا شفويا، لأ الإدارة إلىوجه يُ 

 كان إذامن مسؤوله المدني  أوا كان المخالف شخصا طبيعي   إذاا يقدم هذا الطلب شخصي  
 .2كان المعني شخصا معنويا إذاممثله الشرعي  أوا، قاصر  

 :ميعاد تقديم الطلب-2
 المتعلق بقمع جرائم الصرف، لم يحدد المشرع ميعاد معين 11-69 تعديل الأمر رقمقبل 

-69رقم  الأمر من 76استقراء المادة  خلال ضمنية فقط منكان يستشف بطريقة  إذلتقديم الطلب، 
معاينة  من يوم أشهرجل ثلاثة ألم تتم المصالحة في  إذا" :هنّ أعلى  الذكر التي نصتالسابق  11

 ".إقليمياوكيل الجمهورية المختص  إلىالمخالفة، يرسل الملف 
من تاريخ معاينة المخالفة  أشهر( 0ثلاثة ) أقصاهجل ألمرتكب المخالفة  أنفهم من هذا يُ 

 للمبادرة بتقديم طلبه.
 مسألة الأجل بشكل 11-69المعدل والمتمم للأمر رقم  70-17رقم  الآمر نظم المُشرع في

 70-17 رقم بالأمر المستحدثة 71مكرر  76للنصوص السابقة، حيث نصت المادة  مختلف تماما
 الأموال وحركة رؤوسبالصرف  والتنظيم الخاصينيمكن كل من ارتكب مخالفة التشريع " ه:نّ أعلى 
لى الخارجمن  من تاريخ  ابتداء( يوما 07ثلاثون) أقصاهجل أالمصالحة في  إجراءيطلب  أن، وا 

 ."معاينة المخالفة
نية وضح يُ  وهذا ما( يوما، 07ثلاثون ) إلى جل المصالحةأالمشرع قد قلص من  أنلاحظ يُ 

 تضييق نطاق تطبيق المصالحة على جرائم الصرف. المشرع في
 :كفالة مع الطلب إيداع- 3       

 المصالحة إجراء وكيفيات شروط يحدد 01-11رسوم التنفيذي رقم الممن  70نصت المادة 
 تنظيم وكذا الخارج والى من الأموال رؤوس وحركة بالصرف الخاصين والتنظيم التشريع مجال في

، ..."ةليودع المخالف كفا أنيجب "ه: نّ أعلى  وسيرهما، للمصالحة المحلية والجنة الوطنية الجنة
 جراءإكفالة عند تقديم طلب  بإيداعلزم مقدم الطلب المشرع أ أنمن النص السابق  وما يستخلص
 المصالحة.

                                                           
 .011ناجية، مرجع سابق، ص  شيخ -1

 الخاصين والتنظيم التشريع مجال في المصالحة إجراء وكيفيات شروط يحدد 01-11من المرسوم التنفيذي  1/1ة الماد -2 
 مرجع سابق. وسيرهما، للمصالحة المحلية والجنة الوطنية الجنة تنظيم وكذا الخارج والى من الأموال رؤوس وحركة بالصرف
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من قيمة محل الجنحة، حيث نصت  %177تودع بنسبة  أنتقدر قيمة الكفالة التي يجب 
 ةمن قيم %177يودع المخالف كفالة تساوي  أنيجب "  من نفس المرسوم على انه: 70المادة 
 داعويكون إي، "للاستفادة من المصالحة، لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيلالجنحة،  محل

الشخص و يسرى على الشخص الطبيعي  وهو التزامالكفالة في الوقت نفسه مع طلب المصالحة، 
 على حد سواء. المعنوي 

قة صادرة من وزارة المالية تخص القواعد المحاسبة المتعل 1تعليمة مسألة الكفالة ولقد نظمت
 .الإيداعوصل  وكيفية استلامالكفالة  إيداعبجرائم الصرف، كما نظمت طريقة 

 ، حيث كان مقدار الكفالة المنصوص عليها في المرسوممختلف 1711كان الوضع قبل سنة 
فقط  %70 بيقدر  ،في مجال الصرف 2المصالحة إجراءالمتعلق بتحديد شروط  111-70 رقم

لتعبير المشرع الصرفي عن نيته في  أخر امؤشر   هذه المبالغة   من قيمة محل الجنحة، لذا تعد
 تضييق مجال المصالحة.

ه لا يحق للمخالف استرجاع كفالته قبل صدور الحكم نّ إرفض طلب المصالحة، ف وفي حالة
ة، رفض طلب المصالح وفي حالة" نه:في فقرتها الثانية على أ 70لمادة حيث نصت ا ،النهائي البات

 .حين صدور الحكم النهائي" إلى إيداعتبقى الكفالة في حالة 
 الطلب: إليهاالجهة الموجه -4

 يمةبحسب قاللجنة الوطنية للمصالحة،  إلى أواللجان المحلية للمصالحة  إلىيوجه الطلب 
 :الآتيمحل الجنحة على النحو 

اللجان  إلىدج يوجه الطلب  177.777تقل عن  أوكانت قيمة محل الجنحة تساوي  إذا-
 المحلية للمصالحة، المتواجدة على مستوى كل ولاية،

ذا كانت- و أدج  17.777777 وتقل عندج  177.777قيمة محل الجنحة تتجاوز  وا 
ائية تتولى مصالح مديرية الوكالة القض أيناللجنة الوطنية للمصالحة  إلىتساويها، فيرسل الطلب 

خاصة بها الملفات ال وكذا تكوينلبات التي تدخل ضمن اختصاص هذه اللجان للخزينة تسجيل الط
 .ومتابعتها

                                                           

 ، صادرة عن وزارة المالية، تخص القواعد المحاسبية المتعلقة بجرائم الصرف.1668أوت  11، مؤرخة في 07تعليمة رقم  -1 
مجال مخالفة التشريع والتنظيم  ، يحدد شروط إجراء المصالحة في1770مارس  71مؤرخ في  111-70مرسوم تنفيذي رقم  -2 

لى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة ال محلية للمصالحة وسيرهما، الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 
 )ملغى(. 1770مارس  6، صادر بتاريخ 11ع، ج.ر.ج.ج
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ذلك بين  ق فيوفر لقد قيد المشرع اللجنة الوطنية للمصالحة عند تحديدها لمبلغ تسوية الصلح 
 .1عنوي الشخص الم المخالف على والنسب المطبقةالنسب المطبقة على المخالف الشخص الطبيعي 

ها موقف المعنية قد عبرت عن الإدارةتكون  أنمن  وتتحقق لابدتقوم المصالحة  أنجل أمن 
 من هذا الطلب بالموافقة.

 :الإداريةالهيئة  موافقة-ثانيا
ذلك و المخالفة مختصة قانونا،  المصالحة مع مرتكب إجراءخول لها تكون الهيئة المُ  أنيجب 

تبطل المصالحة التي  ومن ثمةصحة المصالحة مشروطة بمدى اختصاص هذه الهيئات،  لأن
 .2ربما مجاوزة لحدود اختصاصها وأتجريها جهة غير مختصة 

 ،عليه حتى بالرد غير ملزمة أنهاكما  الطلب،بول بق   غير ملزمة اللجان المختصة بالمصالحة 
ذا التزمت الهيئة المختصة الصمت بعد فوات أ  3( يوما فهذا يعد تعبيرا عن الرفض97ستون ) جلوا 

 للفصل في الطلب. الأقصىهو الحد  الأجلهذا  وليس القبول، ذلك لكون 
، لذا 4يوما (97)ستون جل أق بولها الطلب باحترام اللجنة المختصة بطلب ملزمة عند  تكون   

 يوما. (97)ستون مر أجل  إذامن الطلب بصفة صريحة في حالة السكوت  الإدارةيعرف موقف 
 لذي يكون واتصدر مقررا لقبول المصالحة  ختصةفقة، فان الهيئة المحظي الطلب بالموا إذا أما

 مشتملا على ما يأتي:
 المبلغ الواجب دفعه، -
 تعذر ذلك ما يعادل قيمته، نإ أومحل الجنحة -
 الوسائل المستعملة في الغش،-
 الدفع، آجال-
 .5العمومي المكلف بالتحصيل وتعيين المحاسب-

                                                           

 الخاصين والتنظيم التشريع مجال في المصالحة إجراء وكيفيات شروط يحدد 01-11من المرسوم التنفيذي  71دة الما -1 
 مرجع سابق. وسيرهما، للمصالحة المحلية والجنة الوطنية الجنة تنظيم وكذا الخارج والى من الأموال رؤوس وحركة بالصرف

 .016شيخ ناجية، مرجع سابق، ص -2 
 . 118بلحارث ليندة، مرجع سابق، ص -3 
لى من الأموال رؤوس وحركة بالصرف الخاصين والتنظيم التشريع مخالفة بقمع يتعلق 11-69مكرر من الأمر  76المادة  -4   وا 

 مرجع سابق. ،الخارج
 الخاصين والتنظيم التشريع مجال في المصالحة إجراء وكيفيات شروط يحدد 01-11من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  -5 

 مرجع سابق. وسيرهما، للمصالحة المحلية والجنة الوطنية الجنة تنظيم وكذا الخارج والى من الأموال رؤوس وحركة بالصرف
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من  ( يوم ابتداء  11جل خمسة عشر )أفي مقدم الطلب  إلى الأحواليبلغ هذا القرار في كل 
 .1أخرى وسيلة  أية أوتاريخ توقيعه، بموجب محضر تبليغ 

ير ووز  إقليمياكل من وكيل الجمهورية المختص  إلىمن هذا المقرر  أخرى ترسل نسخة  ماك
 .2مأيا( 17غضون عشرة ) وذلك في الجزائر ومحافظ بنك المالية
( يوما ابتداء من تاريخ استلام مقرر 17جل عشرين )أ الإدارةمنح الشخص المتصالح مع يُ 

امات، امتناعه عن الامتثال لهذه الالتز  وفي حالةالمصالحة لتنفيذ جميع التزامات المترتبة عليها، 
 .3مباشرة المتابعات القضائية جلأن م إقليمياوكيل الجمهورية المختص  إلىيحال 

 قانونية. ارثأ ترتب إلىيؤدي ذلك  ه مقرر المصالحةما تضمن م تنفيذوتتحققت المصالحة  إذا
 المطلب الثالث                            

 القانونية المترتبة على المصالحة الآثار              
(، لأولامن طرفيها )الفرع  تشمل كل قانونية أثارتترتب على المصالحة في جرائم الصرف 

 الفرع الثاني(.والغير )
 الأولالفرع                             

 المصالحة اتجاه طرفيها آثار                         
ذلك  لىويترتب عالمصالحة الصرفية بالنسبة لطرفيها هو حسم النزاع تماما،  آثار أهم يعد

ن نه كل من المتصالحين معزل انت وانقضاء ما(، أولالحة )للمصا الإلزامي الأثرنتائج تكمن في 
 من حقوق )ثالثا(. للآخرثم تثبيت ما اعترف به كل من المتصالحين  ،ادعاءات )ثانيا(

 :للمصالحة الإلزامي الأثر-أولا  
تنفيذ مشتملات هذا القرار من قبل  وبتالي وجوب (1ة )يكتسب قرار المصالحة طابع القطعيّ 

 (.1المصالحة ) أطراف
 :ة اتفاق المصالحةقطعي  -1
من خلال استقراء بعض  حة الذي يحسم النزاع نهائياستخلص الطابع القطعي للمصاليُ 

لعمومية ا تنقضي الدعوى " ه:نّ أعلى  الأخيرةمكرر في فقرتها ما قبل  6النصوص، حيث نصت المادة 
                                                           

 الخاصين والتنظيم التشريع مجال في المصالحة إجراء وكيفيات شروط يحدد 01-11من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  -1 
 مرجع سابق. ،وسيرهما للمصالحة المحلية والجنة الوطنية الجنة تنظيم وكذا الخارج والى من الأموال رؤوس وحركة بالصرف

 .01-11وم التنفيذي رقم من المرس 10المادة  -2 
 .01-11وم التنفيذي رقم من المرس 11المادة  -3 



 لجرائم الصرف الإطار الإجرائي                                                 الثاني               الفصل 
 

56 
 

الحة صدور مقرر المص أنحيث  "،لجميع الالتزامات المترتبة عليهابالمصالحة بتنفيذ المخالف 
ام م قيعد إلىيؤدي  ،المحددة قانونا الآجالالمخالفة لمبلغ التسوية في  ودفع مرتكب، بالإيجاب

 .1في حالة تحريكها الأخيرةهذه  إسقاط الدعوى في حالة عدم تحريكها، والى
سلك طريق التسوية بالمصالحة، يكون  نإالمخالف  أنّ ة اتفاق المصالحة قطعيّ  وينتج عن

 إلا ،لمتابعةا المصالحة بصفة نهائية العودة لاستئناف إبرامبعد  ولا يمكنهملزما بتنفيذ مضمونها، 
هذه الحالة في حالة رفض المخالف لمقرر  ويمكن تصور، 2تم فسخها عن طريق القضاء إذا

ة يطريق التسو  نإف وعلى العموميكون بدل المصالحة مرهقا للمخالف،  خاصة عندما المصالحة،
 طريق المتابعة القضائية. قل صرامة منعن طريق المصالحة يكون دائما أ

 وجوب تنفيذ ما اشتمل.بيتبع الأثر القطعي لا تفاق المصالحة  
 :تنفيذ اتفاق المصالحة-1

يام واجبة التنفيذ، يتم تنفيذ المصالحة بقابع القطعي بمجرد اكتسابها للطّ  تكون المصالحة
وفقا  للإدارةالي بدفع مبلغ م ،مقابل المصالحة أداءالمتمثل في  الأساسيبتنفيذ التزامه  المستفيد منها

من تاريخ  ابتداء   كاملة يوم 17 جل عشرينرتكب المخالفة أللشروط المتفق عليها، حيث يمنح م
 .3المترتبة منه الالتزاماتوجميع استلام المقرر لتنفيذ مضمونه 

 :الدعوى العمومية انقضاء-ثانيا
رة المادة التاسعة مكرر في الفق وقد نصتانقضاء الدعوى العمومية هو سقوطها،  بأثر يقصد

 لتزاماتلجميع الاتنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة بتنفيذ المخالف  ":نهعلى أ الأخيرةما قبل 
الجزائية في الفقرة الرابعة على  الإجراءاتمن قانون  79، كما نصت كذلك المادة "المترتبة عليها

 .كان القانون يجيزها صراحة" إذاتنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة  أنيجوز " :نهأ
ل ما دامت المصالحة بدي ،بقوة القانون  أيلية أانقضاء الدعوى العمومية بصفة  أثريتحقق 

 .4عن المتابعة القضائية

                                                           

 .011شيخ ناجية، مرجع سابق، ص -1 
 .011ص مرجع سابق، ،شيخ ناجية -2 
 الخاصين والتنظيم التشريع مجال في المصالحة إجراء وكيفيات شروط يحدد 01-11من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  -3 

 .سابق مرجع وسيرهما، للمصالحة المحلية والجنة الوطنية الجنة تنظيم وكذا الخارج والى من الأموال رؤوس وحركة بالصرف
 .011شيخ ناجية، مرجع سابق، ص -4
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تبارها باع لإدارةا، فتتدخل الإلزاميةتكتسب المصالحة قوتها  أنتتم المتابعة قبل  أن وقد يحصل
ة المعنية لدى السلطات القضائي الانقضاء ثرأتكون ملزمة بتكريس  طرفا ممتازا في المصالحة، حيث

 بصفة نهائية. الأخيرةالفصل في هذه  المرحلة التي تبلغها الدعوى قبلحسب 
 الحقوق:  تثبيت-ثالثا

لتي بالحقوق ا الأمرالحقوق سواء تعلق  تثبت إلى في جرائم الصرفتؤدي المصالحة      
تثبيت  ثرأيكون  وغالبا ماخالف، للمُ  الإدارةتلك التي اعترفت بها  أو ،للإدارةخالف اعترف بها المُ 
صول في الح أساساتتمثل  للإدارةالمصالحة بالنسبة  أثار أن، ذلك الإدارةا على الحقوق محصور  

 ينئذ تنتقلوحيكون هذا المقابل مبلغا من المال،  وغالبا ما ل المصالحة الذي تم الاتفاق عليهعلى بد
. حيث يترتب على صدور مقرر المصالحة 1الناقل للمصالحة الأثرفيتحقق  بالتسليم الإدارة إلىملكيته 
عن محل  ياوالتخلي نهائمصالحة الذي دفعه المخالف الخزينة العمومية لمبلغ ال إلىالنهائية  الأيلولة
 في الغش لصالح الخزينة العمومية. والوسائل المستعملةالجنحة 

 ثانيالفرع ال                               
 الغير اتجاهالمصالحة  آثار                            

، فهل تنطبق هذه القاعدة 2أطرافهغير  إلىالعقد لا تنصرف  آثارن تقضي القواعد العامة بأ
ها منلغير ا (، ولا يُضارأولاعلى المصالحة في جرائم الصرف؟، بحيث لا ينتفع الغير بها ) أيضا
 .)ثانيا(

 :"ينتفع الغير بالمصالحة مبدأ "لا-أولا
بيق ، فما مدى تطلجريمة صرف والشركاء الآخرون يقصد بالغير في هذا الوضع، الفاعلون 

 ؟ينتفع الغير بالمصالحة على هؤلاء قاعدة لا
 الحة في من  المص أثارتجيز المصالحة على حصر  والجزائية التيتتفق التشريعات الجمركية 

 ولا إلى لفةالمخاالذين ارتكبوا معه نفس  الآخرينالفاعلين  إلى تمتد وحده، ولا الإدارةيتصالح مع 
 .3شركاء في الجريمة

                                                           

 .007شيخ ناجية مرجع سابق، ص -1 
 مرجع سابق. المتضمن القانون المدني، 18-11من الأمر رقم  179المادة  -2 
 . 109بوسقيعة أحسن، جريمة الصرف على ضوء...مرجع سابق، ص -3 
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لذين ا الآخرين الأشخاصمتابعة  مأماا المخالفين حاجز   أحدالتي تتم مع المصالحة  ولا تشكل
شاركوه في ارتكابها، هذا ما قضت به المحكمة العليا في قرار  أوساهموا معه في ارتكاب المخالفة 

 .1مخالفة جمركية بشأن 1661ديسمبر  11صدر بتاريخ 
 أواعلين المسؤولية التضامنية لباقي الفمن  "الغير بالمصالحة ينتفع"لا  مبدأتطبيق  لا يُعفي

خصوص ب الإدارةمع  بشأنه، حيث تطبق عليهم الجزاءات دون خصم ما تم التصالح الآخرينالشركاء 
 .2المصالحة أجرى المخالف الذي 

 نإ، فالإدارةمصالحة مع  بإجراء وقام أحدُهم، أشخاصثلاثة الجريمة  وساهم فيشارك  إذا 
 .بشأنهما يحكم به على باقي المتهمين لا يخصم منه ما تم التصالح 

أن  تم و سبق  إذاتحكم بمصادرة الشيء مرتين،  أنلكن في المقابل لا يسوغ لجهات الحكم 
ستعملة الم الأشياءتمت مصادرة  إذاالمثال السابق  وكما فيالمستعملة في الغش،  الأشياء مصادرة
المتهمين  قفي حبعقوبة المصادرة  فانه لا يسوغ لجهات الحكم النطق الف،المصالحة مع الخ بمناسبة
 .3والغرامة فقطالنطق بالعقوبات السالبة للحرية،  ويسوغ لها، الآخرين

 :"يضار الغير من المصالحة مبدأ "لا-ثانيا
 لإدارة،لغير المتصالح مع االمصالحة مقصورة على طرفيها، فلا يترتب ضرر  ثارأ أنّ  الأصل
: أنّهمنه التي تنص على  110نص المادة القانون المدني في  أحكامتجد مبررها في  وهذه القاعدة

خصية ش مبدأل القانون الجزائي من خلا  أحكام وكذلك في، ..."الغير ذمةيرتب العقد التزاما في  لا"
 العقوبة.

 يلتزمون حيث لا ،ليسوا مسؤولين مدنيا الإدارةشركاء الشخص المتصالح مع  أنّ ذلك  يبنى على
 المتهم الذي عقدها. ذمةفي  أثاربما يترتب عن تلك المصالحة من 

، ما بالتزاماته الإدارةالمتهم المتصالح مع  إخلالمنهم عند  أي علىالرجوع  للإدارة ولا يجوز
 ر المتهم  أو باش اماته،الإدارة متضامن ا مع المتصالح المتخلف عن أداء التز  هعليرجع ت من   لم يكن  

 .4المصالحة بصفته وكيلا عنه

                                                           

 .109مرجع نفسه، ص -1 
 .000شيخ ناجية، مرجع سابق، ص -2 
 .000شيخ ناجية، مرجع سابق، ص -3 
 .106...، مرجع سابق، صحسن، جريمة الصرف على ضوءبوسقيعة أ -4 
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 صابهأالضرر الذي  ةلإزالفمن حقه الحصول على التعويض اللازم  ،بالنسبة للمضرور أما
القضاء للمطالبة  إلى وله أن يلجأ لأنه ليس طرفا فيها، حقه في التعويض سقطيبسبب المخالفة، ولا 

 .1بالتعويض
يبقى القضاء الجزائي هو المختص هل المصالحة هو سقوط الدعوى العمومية، ف أثركان  إذا

 بالنظر في مصالح الغير المتضرر من جريمة الصرف؟
د هذا يعني أن المصالحة قو دني للمطالبة بالتعويض، مال ليس للمضرور إلا سلوك الطريق

 أوالجزائي  القضاء إلىفقدوا الخيار بين اللجوء  حيث ،حقوق الغير بطريقة غير مباشرة على أثرت
االقضاء المدني الممنوح لهم في الحالات العادية،  دون  القاضي المدني إلىبالتوجه  وأصبح ملزم 

 .2غيره
 لمتهم الذي تصالحت معه بارتكابتحتج باعتراف ا أنالمصالحة  أجرتالتي  للإدارةلا يمكن 

بكل طرق  م، فيبقى من حق هؤلاء نفي الجريمة ضدهالآخرينكاء الجريمة ضد الشر  لإثباتمخالفة ال
 .3ثر على باقي المخالفينأ أيللضمانات التي قدمها المتصالح كذلك  ولا يكون ، الإثبات

ية تتمثل ينطلق من حقيقة واقع لأنهتبنى المشرع الجزائري نظام المصالحة في تشريع الصرف 
ليونة  كثرأالمشرع ابتكار طريقة  فرأى، من طرف المخالفين خارج البلادالأموال إلى  كثرة تهريبفي 

عقوبة الب حيث لا يعاقب اتجاههم،نوايا حسنة  بإظهار وطمأنة المخالفين الأموالهذه  اجتذاب لإعادة
        البلاد. إلى الأموالهذه  أعُيدت إذاسالبة للحرية 

ات المعاينة مرور ا بالمتابعة ثم جه تناول هذا الفصل بالدراسة أهم جوانب الدعوى الجرائية منذ
الحكم كطريق عادي لتسوية المنازعات الناشئة عن جرائم الصرف، كما تناول أيضا هذا الفصل 

وهو المصالحة، من خلال التعرض إلى تحديد المفهوم القانوني للمصالحة، تحديد  الطريق الاستثنائي
   شروط إجرائها وأثارها المترتبة.

 
  
 

                                                           

 .106، صسابقمرجع جريمة الصرف على ضوء...، بوسقيعة أحسن،  -1 
 .001شيخ ناجية، مرجع سابق، ص  -2 
 .665، مرجع سابق، ص حسن، جريمة الصرف على ضوء...بوسقيعة أ -3 
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 خــاتمــة

انتهج المشرع الجزائري أسلوب التجريم والعقاب من أجل ضمان احترام التشريع والتنظيم 
، زالخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، من خلال وضع نظام قانون أقل ما يقال عنه أنه متمي  

 .يئعلى المستوى الإجراو  متاز بها على المستوى الموضوعيا للخصوصيات التي ينظر  
 في: خاصة عخصوصية على مستوى الموضو التظهر 

ق التجريم بخرق أحكام موضوعية تسمي التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة ــ تعل 
مضمون هذه الأحكام دورا كبير في التمييز بين مخالفة أنظمة  يلعب تحديدحيث  رؤوس الأموال

المتعلق  22-69بنك التي تشكل جريمة من جرائم الصرف المنصوص والمعاقب عليها في الأمر 
ن    ما تشكل خطأ تأديبيا. بقمع جرائم الصرف، والأخرى التي لا تراقب الجريمة وا 
بالحماية  والين بالصرف وحركة رؤوس الأمـ يتناول تجريم مخالفة التشريع والتنظيم الخاص

في  ةص بخصائص تظهر خاصفيخت الشرعية يتأثر بذلكالح اقتصادية، وهذا ما جعل مبدأ صم
الاقتصادية اة لحيل السريعور التفويض التجريم للسلطة التنفيذية واستعمال مصطلحات تستوعب تط

 .مكانا في جرائم الصرفلا تجد لها جعل قاعدة التفسير الضيق للنص الجنائي  مم ا
اصة خ ،ةلذي جعل هذه الجرائم مادية بحت، الأمر اوي في جرائم الصرفن المعنـ ضآلة الرك 

اضعة لأحكام فإنها تبقى خ السلوكياتالتي تخص التجارة الخارجية أما باقي  بسلوكياتفيما يتعلق 
 القانون العام.

ر المقر   ق الحدو ـعقوبات سالبة للحرية تف، من رف ـتنوع في أساليب الردع الخاصة بجرائم الص 
ادرة عقوبة أصلية إلى جانب كما أصبحت المص جدا،إلى عقوبات مالية مرهقة  في القانون العام

  .وهذا يدل على شدة وقسوة العقاب واحد،العقوبات السابقة ينطق بها في حكم 
 ي فتظهر الخصوصية في:   ئالإجراأما على المستوى  
المشرع من دائرة الأشخاص الموصلين لمعاينة جرائم الصرف واستحداث أساليب توسيع  ـ
 بطية القضائية العامة.وان من غير الضللمعاينـة تخص الأع خاصة

 الإقليمي للمحاكم المختصة بالفصل في جرائم لصرف. مجالالـ توسيع 
 ـ وأخيرا تكريس طريق استثنائي لتسوية المنازعات الناشئة من جرائم الصرف. 

ها تبقي ن  أ القانون الجزائري إلا   الصرف فيجرائم  متاز بهاتمن هذه الخصوصية التي  بالرغم
 .من قواعد وأحكام القانون العام تستمد أسسها
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ه لا يكفي طالما أن  سوق أن   المتعلق بقمع جرائم الصرف، إلا   22-69رغم أهمية الأمر رقم 
ارج خ الصرف مازال تحت سيطرة السوق الموازية، حيث أن أهم التعاملات في هذا السوق تتم نقدا

  .المؤسسات المالية المعتمدةالبنوك و 
 التشريع مخالفة بقمع تعلقالم 22-69لى عيب جوهري في الأمر رقم لا يرجع ذلك في رأينا إ

لى من الأموال رؤوس وحركة بالصرف الخاصين والتنظيم م بل يرجع ذلك إلى مجمل الأحكا الخارج وا 
م قابلية دلأنها تضطر الأشخاص إلى ارتكاب الجريمة، فع ي تنظم الصرف وحركة رؤوس الأموالالت

لى السوق إإلى إشباع حاجاتهم من العملة الصعبة  ون يلجئجعل المواطنين يي لتحويل الكلالدينار ل
دينار  00.111، حيث لا تتعدى منحة السفر السنوية المخصصة للفرد الجزائري ما يقابل الموازية

 أورو.  021جزائري أي ما يعادل حوالي 
 وحركة بالصرف الخاصين والتنظيم التشريع مخالفة بقمع المتعلق 22-69 يعالج الأمر رقم لا
لى من الأموال رؤوس الاهتمام أكثر بتحسين قواعد الرقابة لذا نرى ضرورة هذه المسألة  الخارج وا 

 .ف وحركة رؤوس الأموالعلى الصر 
 حركةو  بالصرف الخاصين والتنظيم التشريع مخالفة بقمع تعلقالم 22-69الأمر رقم أفرط   
لى من الأموال رؤوس رفية حلول الظلل قمع جرائم الصرف نتيجة  في في الشدة والقسوة  الخارج وا 

غير  رة تحويلا ظاهفي كل مرة تتفاقم فيه نهحيث أ  التي يتدخل بها المشرع كالعادة،  لمناسبتيهاو 
، الصرفالخاصين بة قمعية دون مراعاة التشريع والتنظيم يعمد إلى معالجتها بطريق موالللأشرعي 
 جرائم الصرف عندما لا تفاقمالصرف وحركة رؤوس الأموال على  على الرقابة قواعدتساعد  حيث

ة يراجع قواعد الرقاب بالمشرع أن تؤدي دورها في مراقبة الصرف وحركة رؤوس الأموال، لذا يجدر
             نظرة الشمولية عند ترتيب أطر التجريم والعقاب في جرائم الصرف.   تكون هناك  حتى الصرفعلى 
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ع                                                                                                                 مة المراج  ائ   ق 
 باللغة العربية:-أولا
 الكتب-1

 الجزائر. هومه،دار ، 5أوهايبية عبد الله، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ط-1
 ،سة القضائية، دار اتيكس، الجزائربوسقيعة أحسن، جريمة على ضوء القانون والممار -2

3102. 
، دار هومة، الجزائر 05، ط3الجزائي الخاص، ج، الوجيز في القانون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-3

3102-3105. 
ار ، دــــــــــــــ، المنازعات الجمركية، تصنيف الجرائم ومعاينتها، المتابعة والجزاءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-4

 .3115هومة، الجزائر،
 .3112الجزائ، ، دار هومة،3طالوجيز في شرح القانون الجزائي العام،  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-5
، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المواد الجمركية بوجه خاص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-6

 ،3115دار هومة، الجزائر، 
، ديوان المطبوعات 0الجزائري، القسم العام، طسليمان عبد الله، شرح قانون العقوبات -7

 .3115الجامعية، الجزائر، 
 لتجارية،امطابع الأهرام  العام،الوسيط في قانون العقوبات القسم  سرور،احمد فتحي  سرور-8

 ،3101قليوب، 
 .0191عادل حافظ غانم، جرائم تهريب النقد، دار النهضة العربية، بيروت ،-9

، دار الثقافة للنشر 0المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية، طصدفي أنور محمد، -11
 .3119، والتوزيع، عمّان

الجزائري  عسليم، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، دراسة مقارنة بين التشري صمودي-11
 .والفرنسي، دار الهدى، الجزائر

التعديلات والأحكام كور طارق، أليات مكافحة جريمة الصرف على ضوء أحدث -12
 .3102القضائية، دار هومة، الجزائر،

 .3112قادري عبد العزيز، الاستثمارات الدولية، دار هومة، الجزائر ،-13
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 النهضة دار ،5ط العام، القسم ،اللبناني العقوبات قانون  شرح حسني، نجيب محمود-14
 .0193، القاهرة العربية،

محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، جرائم الصرف،  محمود-15
 .0191.م.ج.ق.ك.ج، القاهرة 3ج

 ــــ، الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، الأحكام العامةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-16
 .0191.م.ج.ك.ق.ك.ج، القاهرة 3.ط0والإجراءات الجنائية، ج

، م.ج.ق.ك.ج، 0، شرح قانون العقوبات، القسم العام، طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-17
 .0192،القاهرة

 
 الجامعية: والذكرات الرسائل-2

 في اهدكتور  رسالة الجزائري، القانون  ظل في المصرفية الأخطار مواجهة زاينة، وازو أيت-1
 .3103 وزو، تيزي  جامعة العلوم،

، قتصادية في الجزائربلحارث ليندة، نظام الرقابة على الصرف في ظل الإصلاحات الا-2
  .في القانون، جامعة تيزي وزو، د.س.م رسالة دكتوراه

بلعســـــــلي ويزة، المســـــــؤولية الجزائية للشـــــــخص المعنوي عن الجريمة الاقتصـــــــادية، رســـــــالة -3
 .  3102دكتوراه في القانون، جامعة تيزي وزو، 

شيخ ناجية، خصوصيات جريمة الصرف في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون، -4
 .3103جامعة تيزي وزو، س.م

لى الخــــارج في مجــــال -5 ــــانوني لحركــــة رؤوس الأموال من واا بن أوديع نعيمــــة، النظــــام الق
 .3101الاستثمار، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، جامعة تيزي وزو، س، 

عن طريق الأوامر وأثره على الســلطة التشــريعية، مذكرة ماجســتير  التشــريعنورالدين،  ردادة-6
 .  19، ص3119قسنطينة، في القانون العام، جامعة 

 
 المقالات:-3

عبد المجيد زعلاني، الاتجاهات الجديدة لتشـــــريع جرائم الصـــــرف، المجلة القضـــــائية العدد -1
 .  0119، الديوان الوطني للأشغال التربوية 0119الأول، 
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نور الدين دربوشــــــي، حماية الاقتصــــــاد الوطني عن طريق قمع مخالفات الصــــــرف وحركة -2
لى الخارج، نشــرة القضــاة العدد رؤوس الأموال  ، مديرية البحث لوزارة العدل، الديوان 21من واا

 .0119الوطني للأشغال التربوية، 
 النصوص القانونية:-4

 الدستور:-أ
، يتضمن إصدار نص 0119ديسمبر  19مؤرخ في  229-19مرسـوم الرئاسـي رقم  *

صــــــــادر  99ج.ر.ج.ج.ع 0119نوفمبر  39تعديل الدســــــــتور المصــــــــادق عليه في اســــــــتفتاء 
 ، المعدل والمتمم.0119ديسمبر  19بتاريخ 

 :الاتفاقيات الدولية-ب
 جموعة الأوربية من دولاتفاقية شراكة بين الجمهورية الجزائرية الشعبية من جهة، والم-1

، المصادق عليها 3113أفريل  33الأعضاء من جهة أخرى، الموقع عليها بفالنسيا يوم 
، 20، ج.ر.ج.ج، ع3115أفريل  39مؤرخ في  051-15جب المرسوم الرئاسي رقم بمو 

 .3115أفريل  21صادر بتاريخ 
يما يتعلق والحماية المتبادلة فالاتفاقية المبرمة بين الجزائر وفرنســــــــا فيما يخص التشــــــــجيع -2

جانفي  13مؤرخ في  10-12بالاســـــتثمار، المصـــــادق عليها بموجب المرســـــوم الرئاســـــي رقم 
 .0112جانفي 12، صادر بتاريخ 0، جٍ.ر.ج.ج، ع0112

 النصوص التشريعية:-ج
، يتضــــــــــــمن الإبقاء على التشــــــــــــريع 0193ديســــــــــــمبر  20مؤرخ في  059-93رقم  قانون -1

، 0192جانفي  00، صــادر، بتاريخ 13الفرنســي في الجزائر بعد الاســتقلال، ج.ر.ج.ج، ع 
، صــــادرة بتاريخ 93، ج.ر.ج.ج، ع0192جويلية  15المؤرخ في  31-92ملغى بالأمر رقم 

 .  0192أوت  10
ـــة، 0199جوان  9المؤرخ في  055-99أمر رقم -2 ، يتضـــــــــــــــمن قـــانون الإجراءات الجزائي
 المعدل والمتمم. ،0199جوان  00، صادر بتاريخ 21ع، ر.ج.جج.
، ، يتضـــــــــــــــمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج0199جوان  19مؤرخ في  059-99أمر رقم -3
 ، معدل ومتمم0199جوان  00بتاريخ  صادر 21ع
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إحداث مجالس قضـــائية خاصـــة يتضـــمن  0199جوان  30مؤرخ في  091-99أمر رقم -4
 .)ملغى( 0199جوان  32، صادر بتاريخ 52لقمع الجرائم الاقتصادية، ج.ر.ج.ج، ع

، 0191لســـــنة يتضـــــمن قانون المالية  ،0191ديســـــمبر  10في  ؤرخم 019-91مر رقم أ 5
 .0191ديسمبر  20، صادر بتاريخ 001ج.ر.ج.ج، ع 

ة، ، يتضـــــــــمن تعديل قانون إجراءات الجزائي0195جوان  09 مؤرخ في 29-95أمر رقم -6
 .0195جويلية  02، صادر بتاريخ 52ج.ر.ج.ج، ع 

 العقوبــات، قــانون  تعــديــل يتضـــــــــــــــمن 0195 جويليــة 09 في مؤرخ 29-95 رقم أمر-7
 .0195 جويلية 02 بتاريخ صادر ،52ع ج،.ج.ر.ج
المدني، ج.ر.ج.ج، يتضـــــــــــمن القانون  0195ســـــــــــبتمبر  39مؤرخ في  59-95أمر رقم -8
 .، معدل ومتمم0195سبتمبر 21، صادر بتاريخ 99ع
 ،، يتضـــــــــــــمن القانون التجاري، ج.ر.ج.ج0195ســـــــــــــبتمبر39مؤرخ في 51-95أمر رقم -9
 .، معدل والمتمم0195برمسدي 01، صادر بتاريخ 010ع

، يتضـــــــــــمن قانون الضـــــــــــرائب غير 0199ديســـــــــــمبر  11مؤرخ في  012-99أمر رقم -11
 .0199أكتوبر  13، الصادر، بتاريخ 91ج.ج.ر.ج، عالمباشرة، 

ج.ر.ج.ج، ، يتضــــــــــمن قانون الجمارك، 0191جويلية  30مؤرخ في  19-91أمر رقم -11
 ، معدل ومتمم.  0191جويلية  32، صادر بتاريخ 21ع

، يتضمن تعديل قانون إجراءات الجزائية، 0111 أوت 09مؤرخ في  32-11قانون رقم -12
 .0111أوت  33، صادر بتاريخ 29ج.ر.ج.ج، ع 

، يتعلق بقمع مخــالفــة التشـــــــــــــــريع والتنظيم 0119جويليــة 11مؤرخ في  33-19أمر رقم -13
لى الخارج، ج.ر.ج.ج.ع ، صــادر بتاريخ 22الخاصــين بالصــرف وحركة رؤوس الأموال من واا

 متمم.، معدل وال0119جولية  01
 29يتعلق بتطوير الاستثمار ج.ر.ج.ج.ع 3110أوت  31مؤرخ في  12-10أمر رقم -14

 المعدل والمتمم. 3112أوت 33الصادر بتاريخ 
 ، يتعلق بـــالمنــــاطق الحرة، ج.ر.ج.ج،3112جويليــــة  01مؤرخ في  13-12أمر رقم -15
 )ملغى( .3112جويلية 31، صادر بتاريخ 22ع
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المؤرخ في  33_19، يعــدل ويتمم الأمر 3112فيفري  01مؤرخ في  10-12أمر رقم -16
، يتعلق بقمع مخالفة التشــــريع والتنظيم الخاصــــين بالصــــرف وحركة رؤوس 0119جويلية  11

لى الخارج، ج.ر.ج.ج.ع  ، معدل ومتمم.       3112فيفري  32، صادر بتاريخ 03الأموال من واا
 53ع ،، يتعلق بــالنقــد والقرر ج.ر.ج.ج3112أوت  39مؤرخ في  00-12أمر رقم -17

 المعدل والمتمم. 3112أوت  39الصادر بتاريخ 
، يعــــــدل ويتمم قــــــانون الإجراءات 3112نوفمبر  01مؤرخ في  02-12قــــــانون رقم -18

 .3112نوفمبر  01الصادر، بتاريخ  90الجزائية، ج.ر.ج.ج. ع 
المتضـــــــــــــــمن، تعـديـل قـانون العقوبات،  3112نوفمبر 01مؤرخ في  05-12قـانون رقم -19

 .3112نوفمبر  01صادرة بتاريخ  90ج.ر.ج.ج، ع
، 13-12، يتضــــــــــــمن إلغاء الأمر رقم 3119جويلية  32مؤرخ في  01-19قانون رقم -21

 35، صـــــــــــــادر بتاريخ 23، يتعلق بالمناطق الحرة، ج.ر.ج.ج.ع3112جويلية  01مؤرخ في 
   3112جويلية 

 055-99، معدل ومتمم للأمر رقم 3119ديســــــــمبر  31في  مؤرخ 33-19قانون رقم -21
، صـــادر 92، يتضـــمن قانون الاجراءات الجزائية، ج.ر.ج.ج، ع0199جوان  19المؤرخ في 

 .3119ديسمبر  32بتاريخ 
 11المؤرخ في  33_19ويتمم الأمر رقم  3101أوت  39مؤرخ في  12-01أمر رقم -22

والتنظيم الخاصــــــــــين بالصـــــــــــرف وحركة رؤوس  ، يتعلق بقمع مخالفة التشــــــــــريع0119جويلية 
لى الخارج، ج.ر.ج.ج.ع  .3101سبتمبر  10، صادر بتاريخ 51الأموال من واا

، 3109يتضـــمن قانون المالية لســـنة  3105ديســـمبر  21مؤرخ في  09-05رقم  قانون -23
 .3105ديسمبر  20صادر بتاريخ  93ج.ر.ج.ج، ع 

 النصوص التنظيمية:-ج
I- التنفيذيةالمراسيم : 

، يتضـــــــــمن تحديد أعضـــــــــاء المجالس 0199جوان  30مؤرخ في  090-99مرســـــــــوم رقم -1
. 0199جوان  32مؤرخ في  52القضـــــــــــائية الخاصـــــــــــة لقمع الجرائم الاقتصـــــــــــادية.ر.ج.ج.ع

 )ملغى(
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، يتضــــــــمن شــــــــروط وكيفيات 0119جويلية  02مؤرخ في  359-19مرســـــــوم تنفيذي رقم -2
عاينة مخالفة التشـــــــــريع والتنظيم الخاصـــــــــين بالصـــــــــرف وحركة الأعوان والموظفين المؤهلين لم

لى الخارج، ج.ر.ج.ج.ع   .0119جويلية  09، صادر بتاريخ 29رؤوس الأموال من واا
، يضــــــبط أشــــــكال محاضــــــر 0119جويلية  02. مؤرخ في 359-19مرســــــوم تنفيذي رقم -3

خارج ن والى المعاينة مخالفة التشـــــريع والتنظيم الخاصـــــين بالصـــــرف وحركة رؤوس الأموال م
 جويلية، معدل ومتمم 09، صادر بتاريخ 29وكيفيات إعدادها، ج.ر.ج.ج.ع 

، يحدد شروط إجراء المصالحة 3112مارس  15مؤرخ في  000-12مرسوم تنفيذي رقم -4
لى الخارج  في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من واا

صـــــــادر  ،09ية واللجنة المحلية للمصـــــــالحة وســـــــيرهما، ج.ر.ج.ج.عوكذا تنظيم اللجنة الوطن
 )ملغى( .3112مارس  1بتاريخ 

ات الاعتمــــاد  3112جوان  01مؤرخ في  011-12مرســـــــــــــــوم تنفيــــذي رقم -5 يحــــدد كيفيــــّ
والاكتتاب في دفتر الشـــــروط لممارســـــة نشـــــاط اســـــتيراد الذهب والفضـــــة المصــــــنوعين أو غير 

 00، صادر بتاريخ 22ج، عالمعادن الثمينة وتأهيلها، ج.ر.ج.المصـنوعين ونشـاط اسـترجاع 
 )ملغى( .3112جوان 

، يتضــــــمن تمديد الاختصــــــاص 3119أكتوبر15مؤرخ في  229-19مرســــــوم تنفيذي رقم -6
صـــــــــــــــادر،  92المحلي لبعر المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضـــــــــــــــاة التحقيق، ج.ر.ج.ج، ع 

 3119أكتوبر19بتاريخ 
، يعدل ويتمم المرســوم التنفيذي 3100جانفي  31خ في . مؤر 22-00مرســوم تنفيذي رقم -7

، يضـــــــــــــبط أشـــــــــــــكال محاضـــــــــــــر معاينة مخالفة 0119جويلية  02المؤرخ في  359-19رقم 
لى الخارج وكيفيات  التشـــــــــــــريع والتنظيم الخاصـــــــــــــين بالصــــــــــــــرف وحركة رؤوس الأموال من واا

 .3100فيفري  19، صادر بتاريخ 19إعدادها، ج.ر.ج.ج.ع
، يحدد شــــــــروط وكيفيات إجراء 3100جانفي  31مؤرخ في  25-00م مرســــــــوم تنفيذي رق-8

المصـــــالحة في مجال التشـــــريع والتنظيم الخاصـــــين بالصـــــرف وحركة رؤوس الأموال من والى 
 19الخارج وكذا تنظيم الجنة الوطنية والجنة المحلية للمصـــــــــــالحة وســـــــــــيرهما، ج.ر.ج.ج، ع 

 .3100فيفري  19صادر بتاريخ 



 جرائم الصرف في القانون الجزائري                                                       قائمة المراجع

110 
 

 الاعتماد كيفيات يحدد ،3105 جوان 32 في مؤرخ 091-05 رقم تنفيذي مرســـــــــــــوم-9
 نشــاطو  المصــنعة أو المصــنعة نصــف الخام والبلاتين والفضــة الذهب اســتيراد نشــاط لممارســة
 .3105 جويلية 10 بتاريخ صادر 29ع ر،.ج.ر.ج وتأهيلها، الثمينة المعادن استرجاع
II- الجزائرأنظمة بنك: 

، يتعلق بــاعتمــاد الوكلاء وتجــار الجملــة 0111نوفمبر  03مؤرخ في  12-11نظــام رقم -1
    0111أكتوبر  32صادر، بتاريخ  25وتنصيبهم، ج.ر.ج.ج.ع

، الذي يحدد شــروط فتو وســير حســابات 0112ســبتمبر  19مؤرخ في  01-12نظام رقم -2
 .0112نوفمبر  19، صادر، بتاريخ 93العملة للأشخاص المعنيين، ج.ر.ج.ج، ع

، يتعلق بــــــالاســـــــــــــــتثمــــــارات الأجنبيــــــة، 3115جوان  19مؤرخ في  12-15نظــــــام رقم -3
 .3115جويلية 20، صادر بتاريخ 59ج.ر.ج.ج، ع 

يتعلق بــالقواعــد المطبقـة على المعــاملات ، 3119فيفري  12مؤرخ في  10-19نظـام رقم -4
ماي  02بتاريخ  ، صـــادر20الجارية مع الخارج والحســـابات بالعملة الصـــعبة، ج.ر.ج.ج، ع 

 عدل ومتمم.، م3119
مؤرخ  10-19يعــدل ويتمم النظــام رقم  ،3100أكتوبر 00مؤرخ في  ،19-00نظــام رقم -5

ـــــة مع الخـــــارج 3119فيفري  12في  ـــــالقواعـــــد المطبقـــــة على المعـــــاملات الجـــــاري ، يتعلق ب
 .3100ماي  05، صادر بتاريخ 19والحسابات بالعملة الصعبة، ج.ر.ج.ج، ع 

، يحدد شـــــــــروط تحويل رؤوس الأموال 3102ســـــــــبتمبر  31مؤرخ في  12-02نظام رقم -6
إلى الخارج بموجب الاســــــــــتثمار في الخارج من طرف المتعاملين الاقتصــــــــــاديين الخاضــــــــــعين 

 .3102أكتوبر  33، صادر بتاريخ 92للقانون الجزائري، ج.ر.ج.ج، ع 
مؤرخ في  10-19، يعـدل ويتمم نظام رقم 3109مـارس 19مؤرخ في  10-09نظـام رقم -7

، يتعلق بـالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحســـــــــــــــابات 3119فري في 12
 .3109مارس  09صادر بتاريخ  09بالعملة الصعبة، ج.ر.ج.ج، ع

، يحدد ســـــقف التصـــــريو باســـــتيراد وتصـــــدير 3109افريل 30مؤرخ في  13-09نظام رقم-8
فة لعملة الأجنبية القابلة للتحويل بصـــــــــــــــالأوراق النقدية و/او الأدوات القابلة للتداول المحررة با

 .3109افريل39صادر بتاريخ  35حرة من طرف المقيمين وغير المقيمين، ج.ر.ج.ج، ع 
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III- الوزاريةالتعليمات : 
، صـــــــــــــــادرة عن وزارة المالية، تخص القواعد 0119أوت  09، مؤرخـة في 21تعليمـة رقم -1

 المحاسبية المتعلقة بجرائم الصرف.
 

 باللغة الفرنسية:-ثانيا
1- Ouvrages  :  

1- BOUSKIA Achène, L’infraction du change en droit algérien Houma 
éditions, Alger, 2005 
2- GIDE LOYRETTE Nouel, Le Contrôle des changes, algériens, berti 
éditions, Alger, 2011. 
     2-Articles: 
 - TETIERE, Le droit économique et ses juges, Revue de L`association 
des sciences-po, N° 152, Paris. 
 

2- Instructions  :  
1-instruction n°: 03-04 20 mai 2004. Fixant les conditions et les 
modalités de déclaration des crédits extérieurs. 
2-Instruction n°: 10-07 du 07 novembre 2007 relatif à l’exportation 
et l’importation de billets de Banque algériens.  
3-instruction n°05 -11 de l’octobre 2011 Modifiant la disposition de 
l’instruction n° 22-94 du le12 avril 1994 modifiée et complétée fixant 
le pourcentage des recettes d’exportation hors les hydrocarbures. 

 المواقع الالكترونية:ثالثا: 
1-www.bank-of-algeria.dz. 
2- www.joradp.dz. 
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هرس                                                  
 
 ف

   
 10................................................................................... مقدمة:

  لفصل الأولا                                         
 10...............................الإطار الموضوعي لجرائم الصرف           

 المبحث الأول                                        
 10 ...............................الأركان المكونة لجرائم الصرف                              
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 10..........مصادر التجريم................................................الفرع الأول:     

 10...............................................التشريع...................أولا:           
 10......................................................التنظيم...........ثانيا:           

 00.........................................ائيةخصائص مبدأ الشرعية الجنالثاني: الفرع      
 00.................................................عن طريق الاوامر التجريم أولا:         
 01.............................................في مدلول المصطلحات تساعا ثانيا: 
 01..................................................التفسير الواسع للنصوص ثالثا: 

 00.............................تطبيق مبدأ الشرعية من حيث الزمان والمكان: الفرع الثالث     
 00...............................................الشرعية من حيث المكانمبدأ أولا:  
 00............................................. مبدأ الشرعية من حيث الزمان ثانيا: 

 00...............................................................الركن الماديالمطلب الثاني: 
 00................................................المحل في جرائم الصرفالفرع الأول:      

 01..............................................................وسائل الدفع أولا:          
 01............................................المعادن الثمينة والأحجار الكريمةثانيا: 
 01...............................................................القيم المنقولةثالثا: 

 11.................................................صورة السلوك الإجراميالفرع الثاني:      
 11............................ات التجارة الخارجيةالسلوك المجرم المرتبط بعملي أولا:         
 10........................................السلوك المجرم المتعلق بالمسافرين ثانيا:         
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 11.............................................الجنائيةوالمساهمة ولة االمح الثالث:الفرع      
 11 ................................................................ المحاولةأولا:          
  11....................................................... الجنائيةالمساهمة  ثانيا:         
 10...........................................................المعنوي  الركن الثالث:المطلب 

 10...........................................المفهوم القانوني للركن المعنوي الفرع الأول:      
 10.........................................................تعريف الركن المعنوي أولا:          
 10.........................................................صور الركن لمعنوي  :ثانيا         

 10.......................... توافر الركن المعنوي في جرائم الصرف مدىالثاني: الفرع      
 10..........................................11-10رقم الأمر  ما قبلمرحلة أولا:           
 10................. 10-11والأمر  11-10: مرحلة ما بين صدور الأمر رقم ثانيا          
 11.............................................10-11بعد الأمر  مرحلة ما ثالثا:          

  المبحث الثاني                                   
 11................................جرائم الصرفالمسؤولية والجزاء في                         

 11.........................................: المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي المطلب الأول 
 01...........موقف المشرع الجزائري من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الفرع الأول:      
 01.......................................طبيعة الشخص المعنوي المسؤول : الفرع الثاني     
 01.......................... شروط قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الفرع الثالث:      

 00................................................. الإسناد القانوني للجريمةأولا:           
 00................................: ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي ثانيا          
 00........................... اقتراف الجريمة من قبل أجهزة الشخص المعنوي ثالثا:           

 00...............................طبيعة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي  الفرع الرابع:     
 01............................................... تنوع الجزاء في جرائم الصرف المطلب الثاني:

 01..................................العقوبات المقررة ضد الشخص الطبيعي  الفرع الأول:     
 01......................................................العقوبات الشخصية أولا:          
 00.........................................................العقوبات الماليةثانيا:           
 01.............الماسة بالنشاط المهني والحقوق الأخرى المرتبطة بها العقوبات ثالثا:          

 00 .................................الشخص المعنوي  ضد المقررةالعقوبات  الفرع الثاني:     
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 00 ..............................................العقوبات الماسة بالذمة المالية أولا: 
 00 ............................................العقوبات الماسة بالنشاط المهني ثانيا:

              
  الفصل الثاني              

 01..............................ي لجرائم الصرفالإطار الإجرائ                                
  المبحث الأول                                         

 01..........................في جرائم الصرف سير الدعوى الجزائية                            
 01........................................................المطلب الأول: معاينة جرائم الصرف

 01.................................................الأعوان المؤهلين للمعاينة الفرع الأول:     
 01.............................الصلاحيات المخولة للأعوان المؤهلين للمعاينة الفرع الثاني:     

 01...................................الصلاحيات المكرسة في القانون الخاصأولا:           
  00............................ون العام .........الصلاحيات المكرسة في القانثانيا:           

 00............................................................محاضر المعاينة الفرع الثالث:
 00................................................مضمون محاضر المعاينة أولا:          
 01......................................الإثبات حجية محاضر المعاينة في  ثانيا:          

 01..................................................المتابعة في جرائم الصرف  المطلب الثاني:
 00............................ دور النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية الفرع الأول:     

 00.............................: تقيد النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية أولا          
 01........................العمومية: إطلاق يد النيابة العامة في تحريك الدعوى ثانيا          

 00........................................الطرف المدني في جرائم الصرفالفرع الثاني:      
 00...................................في الدعوى الجزائية إدارة الجمارك مركز  أولا:          

 00..................في الدعوى الجزائية.............. بنك الجزائر محافظمركز : ثانيا           
 00.................................المختصة بالفصل في جرائم الصرف المحكمة الثالث:المطلب 
 01......................قضاء استثنائي للفصل في جرائم الصرف اختصاص الأول:الفرع      
 01.....................اختصاص القضاء العادي بالفصل في جرائم الصرف الفرع الثاني:     

 01...................................................الاختصاص الشخصيأولا:           
 11.....................................................الاختصاص النوعي ثانيا:          
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 11.....................................................الاختصاص المحلي :ثالثا          
                    

   المبحث الثاني                                        
 11........................ للمصالحة في جرائم الصرف النظام القانوني                        

 11...................................................المفهوم القانوني للمصالحة المطلب الأول:
 11.................................................... المقصود بالمصالحةالفرع الأول:      
 10..............................................الطبيعة القانونية للمصالحة الفرع الثاني:     

 10................................................للمصالحة  الطابع العقدي أولا:          
 10................................................الطابع الجزائي للمصالحة ثانيا:          
 10................................................الطابع الخاص للمصالحة ثالثا:          

 10.............التقلبات التشريعية التي عرفتها المصالحة في القانون الجزائري  الفرع الثالث:     
 10........................................................فترة بعد الاستقلال أولا:          
 11.............................................................ريمفترة التح ثانيا:          
 11........................................................فترة إعادة الإجازة ثالثا:          

 11.....................................ط الواجب توفرها لإجازة المصالحةالشرو  :الثانيالمطلب 
 11.....................................................الشروط الموضوعية الأول: الفرع     

 11........................................الشروط المتصلة بطرفي المصالحة أولا:          
 11...................................................الشروط المتصلة بالجريمة ثانيا:          

 11......................................................... الشكلية الشروط الثاني:الفرع     
 11.............................................................تقديم الطلبأولا:           
 10....................................................موافقة الهيئة الإداريةثانيا:           

 10.......................................الآثار القانونية المترتبة على المصالحةالمطلب الثالث: 
 10..............................................المصالحة اتجاه طرفيها آثارالفرع الأول:     

 10..................................................زامي للمصالحةالأثر الال أولا:         
 11................................................انقضاء الدعوى العموميةثانيا:           
 11...........................................................تثبيت الحقوق ثالثا:           

 11...............................................أثار المصالحة اتجاه الغيرالفرع الثاني:     
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 11............................................مبدأ "لا ينتفع الغير بالمصالحة"أولا:          
 011.................................... يضار الغير من المصالحة" مبدأ" لاثانيا:          

 011...................................................................................خاتمة
 010 ...........................................................................قائمة المراجع

 001...................................................................................فهرس


